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 المقدمة .
  بسم الله الرحمن الرحيم 

المبعوث  الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد
ادياً ومعلماً ورحمةً وكافةً للناس أجمعين وبعد :ه  

دف من فهذا بحثٌ جديدٌ من سلسلة المباحث الأصولية المقاصدية ، والتي نه
الذ  نهج ما الهذصولي المقاصد  وتعيزي  ونرر  ، خلالها إلى تأصيل المنهج الأ

. يمثل روح الررزعة الغراء ، فهو المنهج الوسط بين الغلو والتفرزط  

مهمٍ جداً وهو موضوع فقه  هذا البحث الذين بين أيدينا نتحدث عن موضوعوفي 
 التيسير في الررزعة الإسلامية . 

دٍ  رغي من معتدلةٍ  بصورةٍ  الررعية الأحكام تطبيق هو التيسير فقه إن  يُحر ِّم تردُّ
 لأحكاما تقديم و المكلفين أحوال مراعاة مع ، الحرام يُحل ِّل تميُّعٍ  ولا الحلال،

.  موأمكنته وأيمنتهم أحوالهم مع والمتناسبة الرارع حددها التي ررعيةال   

ر  مقاصد من عظيمٌ  مقصدٌ  و رفع الحرج  التَّيسير   إن  وأصلٌ  ،ية زعة الإسلامالرَّ
ى تأكيد ، وقد تضافرت الكثير من الآيات والأحاديث عل أصولها من به مقطوعٌ 

 هذا المقصد العظيم .

اولهم موضوع عند تن اهتم علماء الأصول بفقه التيسير و أولو  عنايةً خاصةً وقد 
ة بهذا الفقه من الفقهيالرخصة والعيزمة والمفاضلة بينهما ، كما اهتم علماء القواعد 

لتيسير ( وقاعدة خلال دراستهم لقواعد التيسير وتطبيقاتها كقاعدة ) المرقة تجلب ا
ن ) الضرورات تبيح المحظورات ( وغيرها م ) إذا ضاق الأمر اتسع ( وقاعدة

 القواعد الفقهية .
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 ، لعملا يناسب ما لاتباع أمرٍ  كل في زمةٍ عي  من يقابلها وما الرخص معرفةإن  
 على التيسير في الررعية المقاصد لتحقيق ، ويستفتي يفتي لمن ضرور ٌ  أمرٌ 

 التيارات دترت حيث ، المعاصر عالمنا في وخاصةً  ، عنهم الحرج ورفع المكلفين
 حياة في قاً معو  الررعية بالأحكام الالتيام فكرة من تجعل أن تحاول التي الفكرزة

 بالرخص خذالأ تلائم حالاتٍ  في الناس بعض وقوع ذلك في وتنتهي ، لمعاصرزنا
. أمامها الوحيد السبيل هو الررعي الحكم من التحلل فيكون  تجهلها ولكنها  

 يحتجُّ  ةأدعياء التيسير والتطوزر والعصراني على الجانب الآخر نرى بعضو  
رعيَّة، للنُّصوص المخالفة وآرائهم العلماء أقوال ببعض  رأ ٌ  أو قولٌ  بأنَّه جُّ وي حْت   الرَّ
ر  للأدلَّة مخالفٌ  القول   هذا لأنَّ  ؛خطيرٌ  أمرٌ  وهذا الأئمة، من لفلانٍ   التي عيَّةالرَّ
ذا! وآرائهم؟ البرر أقوال من غير ها ويأخذ يخالفها فكيف بات ِّباعها، المسلم أمر   وا 
دُّ  القولُ  أو الرَّأ ُ  هذا كان لَّةً  يُع    .  !؟به ي حْت جُّ  فكيف العالم لهذا ي 

 في ون يقع يروالتَّيس التَّساهل أصحاب من كثيرًا نرى  أنأيضاً  المؤلم ومن
ة الفتوى  تطويع   يرزدون  همف جسيمة؛ أخطاء و محظورات  لواقعا مسايرة بحجَّ
؛ الفقه بتغيُّر  ينادمنهم من  و العصر، تغيُّرات ومواكبة  أجل من  الإسلامي 
ين ميَّعوا حتَّى ،منهجهم المتفلت  نصرة  بعض   وعطَّلوا ،عليه الجُهَّال واستطال الد ِّ
ليمة؛ طرالف أصحابُ  العوامُّ  يستنكرها فتاوى  نرى  وأصبحنا والأحاديث، الحدود  السَّ
 أنَّه يرى  كوذل! الصلاة في للرجال مرأةال إمامة جواي يرى  فهذا،  العلم بأهل فكيف
ة حد   إقامة ينبغي لا  دية   أنَّ  عميي  م نْ  ويأتي ت ، الوق هذا في المرتد ِّ  على الر ِّدَّ

.الحائط ضعر  الصرزحة بالأحاديث ضاربًا ناليَّم هذا في المرأة دية   تساو   الرجل  

 يعترزها لا يالت الررزعة مبادئ بين يفرقوا لم يسير والعصرانية أدعياء الت إن 
 على فأجروا ، الأوصاف بهذ  توصف أن يمكن التي والفروع ، والتغيير التبديل
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 غير لىع النصوص وحملوا ، ذاتها الوضعية القوانين لىع يجر   لا ما الررزعة
 وجوداً  لحكما مع يتقلب ضابطاً  الميعوم والنفع الموهوم التيسير وجعلوا ، محملها
.  عالتررز في الله لحق وتضييع النصوص على افتئاتٌ  وهذا ، وعدماً   

وفي  ،  ائمويردد على الناس ويحملهم على العي  يغلو من هؤلاء مقابل في ويأتي
 ذلك تنفيرٌ لهم من الدين .

صول كان لا بد لنا من خوض غمار هذا البحث والتأصيل له من كتب الأولذلك 
سداً منيعاً  يكون والمقاصد والقواعد الفقهية ، لنضع الأسس والضوابط لهذا الفقه ، ل

تيسير من في وجه دعاة التفلت والعصرنة من جهةٍ ، ويكون مناراً لطالب فقه ال
   ة .مصادر  الأصلية ومن ضوابطه الأصولية المقاصدي

 أن عليه ف،   يردد عليهم و لا يميع الدينهذا الفقه مهمٌ لمن يفتي الناس فلاإن 
 العذر ليناسب ريتغي وكيف ، عيزمةً  الثابت الأصلي بالحكم من يستفتونه يبصر

 وما ، الرخصةب لله وعابدٌ  ، بالعيزمة لله عابدٌ  فالإنسان ، سبحانه الله من حمةً ر 
حسانٍ  استمرارٍ  في العبودية لهذ   محققاً  يكون   الإنسانية ةالطاق حدود مع مراعاة وا 
بالاتباع .  الأولى فهو  

غبوهم في التيام التيسير لير ينبغي على الدعاة إلى الله تبصير الناس بفقه كما 
ما كان ة عندأحكام هذا الدين وعدم النفور منها ، فهذ  وصية الرسول للصحاب

 يوجههم إلى البلاد المختلفة دعاةً وقضاةً . 

مباحث : قمت بتقسيم هذا البحث إلى خمسةوقد  هذا   

كتاب والسنة  فقه التيسير وأصوله في ال: تحدثت عن تعرزف المبحث الأول في 
 وضوابطه و الآثار السلبية الناجمة عن الابتعاد عنه .
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ما ، الرخصة والعيزمة ، وتعرزف كلٍ منه : تحدثت عنالمبحث الثاني وفي 
ت إلى في ترجيح إحداهما على الأخرى وأدلة كل فرزقٍ ثم خلصومذاهب العلماء 

 الراجح في هذ  المسألة .

. كما تحدثت عن التقسيمات المتنوعة للرخصة الررعية   

مية وذلك في : تكلمت عن أسباب التيسير في الررزعة الإسلاالمبحث الثالث وفي 
عموم و  فرتسعة مطالب تضمنت الحديث عن الضرورة والمرقة والمرض و الس

.    نسيان والإكرا  والجهل والخطأ وال البلوى   

فرزقٍ  ذكرت مذاهب العلماء في تتبع الرخص وأدلة كل :المبحث الرابع  وفي 
تبع الرخص وخلصت إلى جواي ذلك بضوابط ، ثم عرجت على النتائج السلبية لت

 من دون ضوابط .

رر ير وذلك في عذكرت قواعد فقه التيس :المبحث الخامس والأخير  وفي 
 مطالب على النحو التالي :

 القاعدة الأولى : الأصل في الأرياء الإباحة .

 القاعدة الثانية :   الأصل في العادات العفو . 

 القاعدة الثالثة : المرقة تجلب التيسير .
 القاعدة الرابعة :  إذا ضاق الأمر اتسع .

.الضرورات تبيح المحظورات  القاعدة الخامسة:   

الضرورات تقدر بقدرها  .   قاعدة السادسة:ال  
. : الاضطرار لا يبطل حق الغير القاعدة السابعة  
كل ما جاي لعذر بطل بيواله  . القاعدة الثامنة :  
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.ة: الحاجة تنيل منيلة الضرورة ، عامةً كانت أو خاص القاعدة التاسعة   
 .  قولاً الإكرا  يسقط أثر التصرف فعلًا كان أو :  القاعدة العاررة

وفي الخاتمة ذكرت ملخصاً لما تم عرضه خلال هذا البحث .   

نبي اليلل هذا وأسأل الله تعالى أن يعينني ويسدد خطا  في هذا البحث ، وأن يج
 في القول والعمل ، إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

 الدكتور : عمر محمد جبه جي 

العين       –الإمارات   
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 فقه التيسير وأصوله وضوابطه  .بعريف تالالمبحث الأول : 
 المطلب الأول: تعريف فقه التيسير . 

هووو تطبيووق الأحكووام الروورعية بصووورة معتدلووة كمووا جوواءت فووي كتوواب الله وسوونة نبيووه 
دٍ   .يُحل ِّوووول الحوووورام يُحوووور ِّم الحوووولال، ولا تميُّووووعٍ  صوووولى الله عليووووه وسوووولم، موووون غيوووور تروووودُّ

حكام الررعية التي حوددها الروارع والمتناسوبة الأ مع مراعاة أحوال المكلفين و تقديم
فقوووهٌ مووورنٌ يضوووع عووون النووواس إصووورهم  وهوووذا الفقوووهمووع أحووووالهم وأيمنوووتهم وأمكنوووتهم ، 
وزوودخل تحووت هووذا المسوومى السووماحة والسووعة ورفووع والأغوولال التووي كانووت علوويهم ، 

 .1الحرج وغيرها من المصطلحات التي تحمل المدلول نفسه
 التيسير . المطلب الثاني: أصول فقه 

 أولًا : الأصول القرآنية لفقه التيسير  

ع الحرج جاء في القرآن الكثير من الآيات التي تنص على التيسير ورف

 والتخفيف والرحمة بالناس  و سأذكر بعضاً منها فيما يلي  :

دددمُ  يقووول الله تعوووالى :   -1 ُُ دددمُ الَيُسَدددرر ورلار يُرِيددددُ بِ ُُ ُ بِ يُرِيددددُ  ب
 (. 185)سورة البقرة /  الَعُسَرر 

نهم ، يقول يذكر الله في هذ  الآية أنه أراد بعباد  اليسر ورفع الحرج والعسر ع
نما : ) فالله لا يرزد إعنات الناس بأحك رحمه الله محمد رريد رضاالعلامة  امه ، وا 

                                                           

.   7: د فالح بن محمد الصغير ، ص ينظر : اليسر والسماحة في الإسلام - 1  
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ه غير  ، ومنه يرزد اليسر بهم وخيرهم ومنفعتهم ، وهذا أصلٌ في الدين يرجع إلي
 أخذوا قاعدة ) المرقة تجلب التيسير ( (2  .

دعِيفاً  وقال تعالى :    -2 انُ ضر خُلِقر الِإنسر مَ ور نُُ فبِفر عر ُ أرن يُخر يُرِيدُ  ب
 / (.28) سورة النساء 
ددرر    وقووال تعووالى : -3 ينِ مِددنَ حر مَ فِددي الدددبِ ُُ لردديَ رَ عر عردد ددا عر مر )سووورة  ور

 (.78الحج / 
رُ  وقولوووه تعوووالى: -4 ددد رَ  لار يُ سر دددا رُ دددا مر ا لر ر ُ نرفَسددداً ُِلاع وُسَدددعر ر لبِدددفُ  ب

ا مرا اكَترسر رَ   لريَ ر  (. 286)سورة البقرة /  ورعر
والآيات إذا رحنا نتتبعها وجدناها كثيرة جداً في هذا الصدد وكلهوا تونص علوى 
أن التيسوووير والسوووعة والسوووماحة ورفوووع الحووورج عووون النووواس مقصووودٌ أساسووويٌ مووون 

 الغراء .  مقاصد الررزعة

 ثانياً : أصول فقه التيسير في السنة الن وية . 

أرير إلى الأحاديث الررزفة التي تدعو إلى التيسير أكثر من أن تحصى س

 بعضها فيما يلي : 

»  عن أبي هرزرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : -1
 ُن هدد ا الدددين يسددر ولددن يندداد الدددين أحددد ُلا  لبدده  فسددددوا
 (3)«وقاربوا وأبنروا واستعينوا بالغدوة والروحة ونئ من الدلعة 

                                                           

.    164، ص    2رضا ، ج  تفسير المنار : محمد رشيد - 2  
.  93صحيح البخاري بشرح فتح الباري :كتاب الإيمان ، باب الدين يسر  ، رقم  -3  
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وقوود عقوود البخووار  فووي كتابووه بابوواً بعنوووان ) الوودين يسوور ( تنوواول هووذا  ، 
 الحديث ونظائر  .

مدا خيدر رسدول الله  دين أمدرين » رضي الله عنها:  وتقول عائرة -2
ما لم يُن ُثماً  فإن ُان ُثماً ُان أبعد الناس سرهما قط ُلا اختار أي

 .(4) «عنه 
عنوودما  وقووال صوولى الله عليووه وسوولم لمعوواذ وأبووي موسووى الأرووعر   -3

 .(5) «يسرا ولا تعسرا  وبنرا ولا تنفرا »بعثهما إلى اليمن : 
الدددين ُلددا الله الحنيفيددة أحددب » قولووه صوولى الله عليووه وسوولم :    -4

 .(6)«السمحة
وعوون جووابرٍ رضووي الله عنووه أن رسووول الله صوولى الله عليووه وسوولم قووال : )  -5

 . 7(ُن الله لم يبعثني معنتاً ولا متعنتاً ولكن بعثني معلماً ميسراً 
لا تنددوا علا أنفسُم فيندد علديُم   ويقول عليه الصلاة والسلام : )  -6

 .  8(م فندد علي م فإن قوماً نددوا علا أنفس 
ترديد فيحسنه الثور  رحمه الله : ) إنما الفقه الرخصة من ثقة ، أما ال يقول سفيان

 كل أحدٍ (9 . 

ورعيَّة المعتبورة يتَّضوح بجولاء أنَّ  ومن خلال هذ  الآيات والأحاديوث والقواعود الرَّ
يمٌ مووون مقاصووود التَّيسوووير  والتَّخفيوووف  والتَّووورخيص  للمكلَّفوووين عنووود المروووقَّة مقصووودٌ عظووو

رعيَّة، وأصلٌ مقطوع به من أصولها؛ حيث إنَّهوا تحفوع علوى النواس ضورورزَّاتهم  الرَّ
                                                           

، رقم  566، ص  6صحيح البخاري بشرح فتح الباري : كتاب المناقب ، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم ، ج  -4 

.2327نبي صلى الله عليه وسلم للآثام ،  رقم ،  وصحيح مسلم : كتاب الفضائل ،  باب مباعدة ال 3560  
، رقم  163، ص  6صحيح البخاري بشرح فتح الباري : كتاب الجهاد ،  باب ما يكره من التنازع والاختلاف : ج  -5

.  1733، وصحيح مسلم : كتاب الجهاد والسير ، باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير ، رقم   3038  
.  93، رقم  1فتح الباري :  كتاب الإيمان،  باب الدين يسر ، ج  صحيح البخاري بشرح -6  

  7 . 1478رقم مسلم : كتاب الطلاق ، باب أن تخيير المرأة لا يكون طلاقاً إلا بنية ، صحيح  -
.  4904سنن أبي داود : كتاب الأدب ، باب في الحسد ، رقم  - 8  
  9 . 784، ص  1جامع بيان العلم : ابن عبد البر ، ج -
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وورر  عوونهم؛ فهووي موون رحمووة الله بهووم وفضووله  ووع علوويهم، وترفووع الضَّ وحاجيوواتهم، وتوس ِّ
 .(10)عليهم؛ لئلاَّ يكون إعنات أو حرج فيما كلفوا به 

ى أن ) واستقراء الررزعة دل عول: رحمه الله  بن عاروريقول العلامة الطاهر 
 السماحة واليسر مون مقاصد الدين( )11(.

  المطلب الثالث: ضوابط فقه التيسير
وضووعها العلموواء لووه وهووي  وضوووابطُ  لوويس فقووه التيسووير علووى عواهنووه بوول هنوواك قيووودٌ 

 : 12كالآتي 
أن يكون التيسير ثابتاً بالكتاب أو السنة لا أن يكون بحسب الهوى والترهي -1
 ستحسان العباد واستقباحهم .وا
كما ينبغي ألا يكون التيسير ناتجاً عن ضغط الواقع القائم في مجتمعاتنا -2

المعاصرة ، وهو واقعٌ لم يصنعه الإسلام بعقيدته وررزعته وأخلاقه ، ولم يصنعه 
المسلمون بإرادتهم وعقولهم وأيديهم إنما هو واقعٌ صنع لهم ، وفرض عليهم في 

فٍ وتفككٍ منهم ، ويمن قوةٍ وتمكنٍ من عدوهم المستعمر ، فلم يمن غفلةٍ وضع
، أو يتخلصوا منه ، فليس معنى التيسير أن نحاول تسويغ يملكوا أيامها أن يغيرو  

 الواقع على ما فيه ، وجر النصوص من تلابيبها لتأييد  .
ا كان عدم مجاوية النص في الأخذ بالتيسير والتخفيف لا كماً ولا كيفاً ، فكلم-3

التمسك بالنص الررعي والتيام الحكم المستفاد منه ، كان ما يفيد  من التيسير 
 ورفع الحرج أبلغ .

يا أي ا ال ين ألا يعارض التيسير نصاً من الكتاب أو السنة ، قال تعالى : ) -4
 (  1( ) الحجرات :  آمنوا لا تقدموا  ين يدي الله ورسوله

                                                           

، 93 ينظر : رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، ضوابطه وتطبيقاته، للشيخ الدكتور: صالح بن حميد ،  ص -10  

.  60و الدرر البهية في الرخص الشرعية، لأسامة الصلابي، ص    

.  270مقاصد الشريعة الإسلامية : محمد الطاهر بن عاشور ،ص  -11  

.  بعدهاوما  55ن إبراهيم الطويل ، ص منهج التيسير المعاصر : عبد الله ب- 12  
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ين مبادئ الررزعة نية والتيسير لم يفرقوا بغير أن بعض دعاة التطور والعصرا
التبديل والتغيير ، والفروع التي يمكن أن توصف بهذ  الأوصاف ،  التي لا يعترزها

فأجروا على الررزعة ما لا يجر  على القوانين الوضعية ذاتها ، وحملوا النصوص 
ب مع على غير محملها ، وجعلوا التيسير الموهوم والنفع الميعوم ضابطاً يتقل

 الحكم وجوداً وعدماً ، وهذا افتئات على النصوص وتضييع لحق الله في التررزع .
أن يكون التيسير مقيداً بمقاصد الررزعة التي جاء الررع لتحقيقها ، فلا التفات -5

لتيسير يحكم به العقل وحد  ، بل لا بد أن يكون راجعاً إلى حفع مقصودٍ  من 
ن توهم متوهمٌ أنه كذلك .  بتيسيرٍ مقاصد الرارع فإذا ناقضه فليس   وا 

  المطلب الرابع: آثار الا تعاد عن فقه التيسير
 :13على الفرد والمجتمع، ومنها خطيرةٌ  للابتعاد عن منهج التيسير آثارٌ  
   .التكليف بما لا يطاق -1

للخط الذ   في تطبيق أحكام هذا الدين وتكاليفه، وأ  تجاويٍ  يائدٍ  إن أ  ترددٍ 
لعباد ، سيعرض صاحبه للوقوع في الحرج والمعصية، وقد  -تعالى  - رسمه الله

بي ن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام لأولئك النفر الذين حاولوا أن يكلفوا 
إلى  جاء ثلاثة رهطٍ »أنفسهم ما لا تطيق، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: 
دة النبي صلى الله عليه بيوت أيواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبا

وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم 
قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. 

وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتيل النساء فلا أتيوج 
جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أبدا. ف

                                                           

وما بعدها .  46ينظر : اليسر والسماحة في الإسلام  : ص - 13  
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أما والله إني لأخراكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتيوج 
 . 14(النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني

إن طبيعة الإنسان وفطرته لا تتحمل المداومة على القيام بأعمال تناقض هذ  
لا بد للإنسان أن يربعها، وكذلك اليواج  وغرزيةٌ  بيعة والفطرة، فالنوم فطرةٌ الط

لا ينفك عنها الإنسان،  الذ  به تدوم الحياة وزيداد النسل البرر ، وهي سنةٌ 
والذ  يرزد أن يمتنع عن اليواج يناقض فطرته، ويسهم في تدمير الحياة، وزخالف 

والصيام المستمر، فهذا أيضًا ثقل على الامتناع عن الأكل و  -تعالى  -ررع الله 
النفس وعبء لا يتوافق مع فطرة الإنسان وغرزيته التي تميل إلى الاستمتاع 

 .بطيبات الله التي أخرجها لعباد  من هذ  الأرض
فمن أجل ترسيخ مبدأ اليسر والسماحة في تطبيق هذا الدين أسرع النبي صلى الله 

ن الخطأ الكبير الذ  حاولوا أن يقعوا فيه، عليه وسلم لإحضار هؤلاء النفر وبيا
وأخبرهم بعد ذلك أنه عليه الصلاة والسلام أخراهم لله وأتقاهم له، ولكنه لا يفرط 
في ريء على حساب آخر، فينام ويصلي، وزتيوج النساء، ويصوم ويفطر، وهذا 

 .هو الاعتدال والسماحة والسعة التي جاء بها هذا الدين العظيم
  .خاطئ ل  ا الدينالف م ال -2 

في فهم  ولد لديه قصورٌ تإن الذ  يتجاهل منهج التيسير والمسامحة في الإسلام ي
لعباد ، وكما بي نه لهم  -تعالى  -هذا الدين، لأنه لم يفهم هذا الدين كما أراد  الله 

رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الفهم الخاطئ مع مرور اليمن يمتد ليغوص في 
لدين ومجالاته، فلا يتوقف عند بعض العبادات أو أحكام معينة مجمل أمور ا

نما يتغلغل إلى الداخل حتى يتولد لدى صاحبه تصوراتٌ  عن روح  بعيدةٌ  وأفكارٌ  وا 
 .هذا الدين، وزدعو الناس إليها، ويحسب أنه يحسن صنعًا

                                                           

. 5063صحيح البخاري : كتاب النكاح ، باب الترغيب في النكاح ، رقم  - 14  
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  . الأثر السل ي علا الدعوة ُلا الله -3
، وتضيق ذرعًا احة والسعة في كل ريءٍ تميل النفس البررزة دائمًا إلى السم

أيضًا، كما تميل هذ  النفس إلى أولئك الناس الذين  بالمرقة والعنت في كل ريءٍ 
 .ينتهجون السماحة في حياتهم وتتعلق بهم أكثر من الذين ينتهجون خلاف ذلك
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 : الرخصة والعزيمة . المبحث الثاني
لركيية الرئيسية لفقه التيسير في الررزعة ، لذلك يركل مبحث الرخص الررعية ا 

سأتوسع في تعرزف الرخصة وأقسامها أسبابها والمواينة بينها وبين العيزمة ، وذلك 
 في المطالب التالية : 

 المطلب الأول: تعريف الرخصة والعزيمة. 
 أولًا : تعريف الرخصة  

رخص السعر إذا  ومنه : الرخصة : في اللغة : من التيسير والسهولة السهولة  ،
 . 15تراجع وسهل الرراء

 وفي الررع هناك العديد من التعرزفات منها:

ما ررع من الأحكام لعذرٍ مع كونه حراماً كإسقاط وجوب الصيام وقصر  -
 . 16الصلاة الرباعية في السفر

 . 17هي ما وسع للمكلف في فعله لعذرٍ وعجيٍ عنه مع قيام السبب المحرم -
خلاف الدليل لعذرٍ مع كونه حراماً في حق غير المعذور ، هذا  ما ثبت على -

من جانب الفعل ، أما من جانب الترك : أن يوسع للمكلف في تركه مع قيام 
الوجوب في حق غير المعذور ، تخفيفاً أو ترفهاً سواء كان التغيير في وضعه أو 

 .  18حكمه

                                                           

.  327، ص 1، والبحر المحيط : ج 176،  1الإحكام في أصول الأحكام : ج- 15  
. 176، ص 1م : جالإحكام في أصول الأحكا- 16  
. 184، ص  1المستصفى : ج- 17  
. 327، ص 1البحر المحيط : ج- 18  
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خففه الله تعالى على عباد  ، بأنها : اسم لما  رحمه الله  البانيالريخ وعرفها  -
 . 19أو هو تغيير الحكم من صعوبة إلى سهولة لعذرٍ مع قيام سبب الحكم الأصلي

   20الرخصة في لسان الررع تطلق على أربعة معانٍ وزذكر الراطبي رحمه الله أن -

ما استثني من أصلٍ كليٍ يقتضي المنع مطلقاً ، من غير اعتبار كونه لعذرٍ -1
في ذلك القراض والمساقاة ، وضرب الدية على العاقلة ، وفي ذلك راقٍ ، وزدخل 

 حديث ) نهى عن بيع ما ليس عندك ، وأرخص في السلم ( .
ما وضع عن هذ  الأمة من التكاليف والأعمال الراقة ، ) ربنا لا تحمل علينا -2

 إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ( .
مما هو راجعٌ إلى نيل حظوظهم وقضاء ما كان فيه توسعةً للعباد مطلقاً -3

 أوطارهم ، وعيزمته قضاء الوقت في طاعة الله سبحانه وتعالى .
، مع الاقتصار على يقتضي المنع ما ررع لعذرٍ راقٍ استثناءً من أصلٍ كليٍ -4

نما العذر فيه لمجرد الحاجة ، كررعية موضع الحاجة ،  أما ما لم يكن راقاً وا 
ن كانت مستثناةً من القراض والمساقاة وال سلم وغيرها ، فلا يسمى رخصةً ، وا 

أصل ممنوع ، وذلك لكونها داخلةً في الحاجيات الكليات ، والرخص لم تررع 
 .  21ابتداءً لذلك هي ليست كلياتٍ في الحكم

إن ررعية الرخص جيئية يقتصر بها على مواضع الحاجة ، فالمسافر إذا انقطع 
، والمرزض إن قدر على القيام في الصلاة وجب سفر  وجب عليه إتمام الصلاة 

 . 22عليه القيام
 
 

                                                           

. 287عمدة التحقيق : ص - 19  
. 76وما بعدها ، و أصول الفقه : الخضري ، ص  304، ص  1الموافقات : ج-ينظر : - 20  
. 302، ص  1الموافقات : ج- 21  
. 303، ص 1المصدر السابق  : ج- 22  
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 ثانياً : تعريف العزيمة.   

تعالى  هي عقد القلب المؤكد على أمرٍ ما ، ومنه قوله :  في اللغة العزيمة 

.  (  115طه : )   (فنسي ولم نعد له عزماً ولقد ع دنا ُلا آدم من ق َ  : )

أ  قصداً مؤكداً ، ومنه سمي بعض الرسل بأولي العيم ، لتأكد قصدهم في 

 إظهار الحق23 .

ما ليم العباد  بإليام  الله تعالى ، كالصلوات هي  في النرع :العزيمة  و
 . 24الخمس
 . 25هي:  ما ليم العباد بإيجاب الله تعالىأو 

أو هي : اسم لما  ما ررعه الله عي وجل ابتداءً لعامة عباد  غير مبنيٍ على 
 .26 أعذار العباد

 .27أو هي :  ما ررع من الأحكام الكلية ابتداءً 
ومعنى كونها كليةً : أنها لا تختص بحالٍ دون حالٍ ، ولا ببعض المكلفين دون 

بعضٍ ، كالصلاة واليكاة والجهاد وسائر رعائر الإسلام كلها كلية ، وزدخل تحت 
زن ، كسائر هذا ما ررع لأمرٍ مصلحي كالمرروعات التي بها القيام بمصالح الدار 

 . 28عقود المعاوضات و أحكام الجنايات ووغيرها من كليات الإسلام 

                                                           

. 175، ص  1لأحكام : جالإحكام في أصول ا- 23  
. 175، ص  1المصدر السابق : ج- 24  
. 184، ص  1المستصفى : ج- 25  
.  287ينظر : عمدة التحقيق : ص - 26  
. 300، ص 1الموافقات : ج- 27  
.300، ص  1المصدر السابق  : ج- 28  
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ومعنى ابتداءً : أ  يقصد بها الرارع إقامة التكاليف على العباد في بادئ الأمر 
 . 29فلا يسبقها حكمٌ ررعيٌ قبل ذلك

 المطلب الثاني: حُم الأخ  بالرخصة . 
فمن اضطر  ير باغ  ولا عاد  فلا )  ، قال تعالى : 30حكم الرخصة الإباحة مطلقاً 

فمن اضطر في مخمصة   ير )  ، وقال تعالى : (  173) البقرة : ( ُثم عليه
وا  ا ) ( ، وقال تعالى :  3) المائدة : ( متعانف  لإثم  فإن الله  فورٌ رحيم 

 (101) النساء : (ضربتم في الأرض فليس عليُم عناحٌ أن تقصروا من الصلاة 
 والحرج والجناح يناسبه الإباحة . ورفع الإثم 

الرخصة أصلها التخفيف عن المكلف ورفع الحرج عنه ، حتى يكون من ثقل 
التكاليف في سعةٍ واختيار ، بين الأخذ بالعيزمة أو الأخذ بالرخصة ، وهذا أصل 
الإباحة ، ولو كانت الرخص مأموراً بها على الندب أو الوجوب كانت عيائم لا 

 .31رخصاً 
 اف على نفسه الهلاك لمن يكن الأكل من الميتة بالنسبة له رخصةً فمن خ

: رحمه اللها ن دقيق العيد قال  ،  32لأن إحياء النفس أمرٌ كليٌ وهو من العيائم
ولا مانع أن يطلق عليه رخصة من وجهٍ وعيزمة من وجهٍ ، فمن حيث قام الدليل 

 .   33المانع نسميه رخصة ، ومن حيث الوجوب نسميه عيزمة
 :34وهو نوعان 

أن يتغير الحكم مع بقاء الوصف الذ  كان عليه ، بأن يكون نفسه محرماً  -
 مع سقوط حكمه ، كالتلفع بالكفر حال الإكرا  مع التصديق بالقلب . 

                                                           

. 300، ص 1الموافقات : ج- 29  
. 307، ص  1المصدر السابق : ج- 30  
. 308ص ، 1المصدر السابق : ج- 31  
. 308، ص  1المصدر السابق  : ج- 32  
. 328، ص  1البحر المحيط : ج- 33  
. 328، ص  1المصدر السابق : ج- 34  
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أن يسقط الحظر والمؤاخذة جميعاً كالأكل من الميتة عند المخمصة ، فلو امتنع 
 عن الأكل ومات كان مؤاخذاً .

ضافية لا أصلية بمعنى أن كل أحدٍ في الأخذ بها فقيه نفسه ، إن الرخصة إ
فسبب الرخصة المرقة وهي تختلف بالقوة والضعف ، وبحسب الأحوال ، وبحسب 

قوة العيائم وضعفها ، وبحسب الأيمان، وبحسب الأعمال ، فليس السفر راكباً 
 ر والقصر مسافةً قصيرةً مع رفقةٍ مأمونة ، كالسفر على الضد من ذلك في الفط

وكذلك الصبر على مرقات السفر يختلف من رجلٍ لآخر فرب رجلٍ جلدٍ ضرٍ  
 على قطع المهامه يقوى على أداء عباداته على كمالها ، ورب رجلٍ بخلاف ذلك 

 فليس للمرقة المعتبرة في التخفيفات ضابطٌ محددٌ يضطرد في كل الناس .
ولا ضابطٍ مأخوذٍ باليد ، بل  فليست أسباب الرخص داخلة تحت قانونٍ أصوليٍ ،

 .35هي إضافيةٌ بالنسبة إلى كل مكلفٍ بنفسه 
 المطلب الثالث: المفاضلة  ين الرخصة والعزيمة. 

 اختلف العلماء في تفضيل الرخصة على العيزمة أو العكس إلى مذهبين :
 الم هب الأول : تفضيَ العزيمة علا الرخصة ومن أدلته ما يلي :

، ، الذ  لا يختلف فيه ل الثابت المتفق عليه المقطوع به العيزمة هي الأص-1
ن كان مقطوعاً بها إلا أن سببها غير مقطوعٍ به ، فسببها ظني وهو أما الرخصة وا 

 . 36 المرقة ، والتي تختلف باختلاف الأرخاص والأحوال

كما أنا إذا وجدنا مظنة الترخص اعتبرناها أيضاً لأن الرارع أقام الظن مقام القطع 
  37، وقام الدليل على أن الدلائل الظنية تجر  مجرى القطع في الفروع الررعية

                                                           

. 314، ص  1الموافقات : ج- 35  
.459،  1، و المهذب من أصول الفقه المقارن : ج 323،  1الموافقات : ج- 36  
، ص .  1المصدر السابق  : ج- 37  
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العيزمة راجعةٌ إلى أصلٍ كليٍ لأنه مطلقٌ عامٌ على الأصالة في جميع  -2
ب بعض المكلفين ممن له عذرٌ سالمكلفين ، و الرخصة راجعةٌ إلى أمرٍ جيئيٍ بح

فهي ترجع إلى حالة  وبحسب بعض الأحوال وبعض الأوقات بحسب الأعذار
جيئية بحسب بعض المكلفين ، ممن له عذرٌ ، أو بحسب بعض الأحوال و 

، والقاعدة أنه إذا تعارض أمرٌ كليٌ مع أمرٍ جيئيٍ قدم الأمر الكلي لأنه  الأوقات
يقتضي مصلحة كلية و الجيئي يقتضي مصلحة جيئية ، والمصلحة الكلية مقدمة 

 . 38على الجيئية

ذ به على الإطلاق كان ذرزعةً إلى انحلال عيائم المكلفين في الترخص إذا أخ-3
 .39التعبد ، فإذا أخذ بالعيزمة كان حرزاً في الثبات في التعبد ، والأخذ بالحيم فيه 

إن العوارض الطارئة التي توقع المكلف من أنواع المراق هي مما يقصد   -4
ور الكلية ، والبقاء على الرارع في أصل التررزع ، الأمور الجيئية لا تخرم الأم

الأصل من العيزمة هو المعتمد الأول للمجتهد والخروج عنه لا يكون إلا بسببٍ 
 . 40قوٍ  
ةٌ وجهٍ ، وفي الأخذ بالعيزمة معاندأن مراسم الررزعة مضادةٌ للهوى من كل  -5

 للهوى ، و قصد الرارع من وضع الررائع إخراج النفوس عن عوائدها و أهوائها 
بر في ررعية الرخصة بالنسبة إلى كل من هوزت نفسه أمراً ، وقد ذم الله فلا تعت

ومن م من من اعتل بأهواء النفوس لكي يترخص ، وفي ذلك يقول تعالى : ) 
ثم بين من هم  ( ، 49التوبة : ) ( يقول ائ ن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا

                                                           

. 459،  1وما بعدها ، والمهذب من أصول الفقه المقارن : ج323، ص  1الموافقات : ج- 38  
.  81، و أصول الفقه : الخضري ، ص  459، ص  1، و المهذب : ج 325، ص  1الموافقات : ج- 39  
. 80أصول الفقه : الخضري ،  ص - 40  
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ليس علا ) لى : من قال فيهم سبحانه وتعاأصحاب الترخص الحقيقي وهم 
  41( 61)النور :(الأعما حرٌ    ولا علا الأعر  حرٌ  ولا علا المريض حر ٌ 

فينبغي الحذر والاحتياط في الأخذ بالرخص والنظر في تحقق أسبابها الحقيقية ، 
 .  42واجتناب الرخص ذات الأسباب الوهمية التي سببها أهواء النفوس

مع مقتضى الأمر والنهي مجرداً ، ما جاء في الررزعة من الأمر بالوقوف -6
ن انتهض موجب الرخصة ، ومن ذلك قوله تعالى :  43والصبر على حلو  ومر  وا 

.)  آل عمران : ( ال ين قال ل م الناس ُن الناس قد عمعوا لكم فاخنوهم ) 
173   . ) 

 الم هب الثاني : تفضيَ الرخصة علا العزيمة ومن أدلته ما يلي :
ن كان قطعياً فأصل الترخص قطعيٌ أيضاً ، فإذا وجدت إن أصل العيزمة   -1 وا 

فإن الرارع قد أجرى الظن في المظنة اعتبرناها سوءً أكانت ظنيةً أم قطعيةً ، 
ترتب الأحكام مجرى القطع ، فمتى ظن وجود سبب الحكم ، كان السبب مستحقاً 

لررزعة تجر  للاعتبار ، فقد قام الدليل القطعي على أن الأدلة الظنية في فروع ا
 .44مجرى الأدلة القطعية

ن كان جيئياً بالإضافة إلى عيزمتها ، فذلك غير مؤثر  -2  إن أصل الرخصة وا 
لا ليم أن تقدح فيما أمر فيه بالترخص ، بل الجيئي إذا كان مستثنى من كلي  وا 

فهو معتبرٌ في نفسه لأنه من باب التخصيص للعموم أو التقييد للإطلاق ، ويصح 
 . 45قطعي بالظن وهذا منهتخصيص ال

                                                           

.326، ص  1ينظر : الموافقات : ج- 41  
، ص .  1الموافقات : ج- 42  
.  80صأصول الفقه : الخضري ، - 43  
. 83، ص  ، و أصول الفقه الخضري : ص  1الموافقات : ج - 44  
.  83، ص ، و أصول الفقه : الخضري ، ص  1الموافقات : ج - 45  
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الرخصة مقطوعٌ بها ، أما وجود الظن في سببها فلا يؤثر ، لأن الرارع  -3
 .  46أوجب العمل بالظن كما أوجب العمل بالقطع 

 منها قوله تعالى :  47أدلة رفع الحرج في هذ  الأمة بلغت مبلغ القطع-4
) وقوله تعالى : ،  ( 185) البقرة : ( يريد الله بُم اليسر ولا يريد بُم العسر) 

 (28) النساء :  (يريد الله أن يخفف عنُم وخلق الإنسان ضعيفاً 
، كما أن ( 78) الحج : (  وما ععَ عليُم في الدين من حر ) وقال تعالى : 

الرخصة تتضمن حقاً لله وحقاً للعبد ، بينما العيزمة تتضمن حقاً لله فقط ، 
 . 48ة التي هي حق لله فقطوهي مقدمةٌ على العيزم فالرخصة أولى

مل المراق فالأخذ إباحة الرخص الرفق بالمكلف عن تح مقصود الرارع من-5
،  49بخلاف الطرف الآخر فإنه مظنة الترديد والتعسيربها موافقٌ لقصد الرارع ، 

 (185) البقرة : (يريد الله بُم اليسر ولا يريد بُم العسر يقول : ) تعالى  الله ف

الخير ، والسآمة  يؤد  إلى ترك الاستباق فيع وجود السبب الترخص م ترك -6
، و التنفير عن الدخول في  وترك المواظبة عليهوالانقطاع عن العمل ، والملل 
 . 50العبادة 

الأخذ بالرخص ليس فيه اتباع للهوى ، بل اتباع للررع الذ  يحب أن تؤتى -7
 . 51رخصه كما يحب أن تؤتى عيائمه

 
 
 

                                                           

.  460، ص  1المهذب :ج- 46  
. 460، ص  1المهذب : ج- 47  
.83، ص  ، و أصول الفقه : الخضري : ص  1الموافقات : ج- 48  
.   83الفقه : الخضري ، ص ، ص ، و أ صول  1الموافقات : ج- 49  
. 460، ص 1،ص  ، والمهذب : ج 1الموافقات : ج - 50  
، ص .  1الموافقات : ج- 51  
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 . الترعيح 
لف فقيه نفسه في الأخذ بالرخصة ما لم يقم مانعٌ ررعيٌ يمنعه من الأخذ بها المك

، وذلك لأن المرقة أو الضرورة أو الحاجة تختلف بحسب الأيمان والأعمال ، 
  52وحسب ضعف العيائم أو قوتها

: ) كما أنه لا يحُب تتبع الرخص لأرباب العيائم ،  رحمه الله  الباني العلامة يقول
ضاء إلى الانحلال من التكاليف و اتباع الهوى ، و كذلك لا يحب خرية الإف

أيضاً ترديد الضعفاء على أنفسهم ، ولا أن يردد عليهم بالفتاوى الجديرة بأهل 
على أنه  ، 53البأس و القوة خرية عجيهم عن أداء التكاليف أو النفور منها ( 

ي قلبه كيف يسر الله يجب ألا ينسى الآخذ بالرخصة الأخذ بالعيزمة ، بل يبقى ف
عليه بسبب العذر الذ  حدث له ، وهذا الرعور برحمة الله سبحانه يملأ قلب 

التي يجب أن تدعم في قلب المكلف حباً لخالقه الرحيم ، وهذا من أركان العقيدة 
ومهمة من يفتي الناس أن يبصر المستفتي بالحكم الأصلي الثابت المسلم ، 

فالإنسان عابدٌ لله  سبحانه ، العذر رحمةً من الله عيزمةً ، وكيف يتغير ليناسب
بالعيزمة ، وعابدٌ لله بالرخصة ، وما يكون محققاً ، لهذ  العبودية في استمرار 
حسان، ومتابعة لسنة الني صلى الله عليه وسلم ، ومنها التواين ، واختيار  وا 

 ولىالأيسر حفاظاً على النفس وأداء في حدود الطاقة الإنسانية فهو الأ
  .54بالاتباع  

على أن بعض المواقف التي تقتضي من المسلم بذلًا من نفسه أوماله لغاياتٍ 
ساميةٍ ندب إليها هذا الدين الحنيف ، لا تجرح القاعدة السابقة التي تناسب اليسر 

نما هي على حد قول القائل:   والتواين ، وا 
 كرام المكارم .على قدر أهل العيم تأتي العيائم     وتأتي على قدر ال

                                                           

. 461، ص 1: جمن أصول الفقه المهذب - 52  
.  287عمدة التحقيق : ص - 53  
 . 47، ص د محمد رأفت سعيد :الرخصة في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها المعاصرة  -54
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فالمكلف سواءً أكان مفتياً أم مستفتياً أمامه الرخص الررعية من الوجوب والكراهة 
 وغيرها ، وهو أعلم بأعذار  ، فيختار الرخصة التي تناسبه.

ذا كان الحكم يدور بين العيزمة والرخصة بوجود العذر أو عدمه ، فإن المكلف  وا 
مع نفسه في تقدير حاله ، فلارك أن لن يخطئ الوصول إلى محبة الله إن صدق 

العيزمة لها أثرها في تقوى القلوب وتيكية النفوس ، واستيفاء سائر الحقوق ، 
 . 55وا همالها يؤثر في ذلك على العابد نفسه ، وعلى غير 

فثم رحمة الله سبحانه وتيسير  على عباد  ، فإن الله سبحانه  ولكن إذا وجد العذر
 ب أن تؤتى عيائمه . يحب أن تؤتى رخصه كما يح

فمعرفة الرخص وما يقابلها من عيزمةٍ في كل أمرٍ لاتباع ما يناسب العمل ، أمر 
ضرور  لمن يفتي ويستفتي ، لتحقيق المقاصد الررعية في التيسير على المكلفين 
ورفع الحرج عنهم ، وخاصةً في عالمنا المعاصر ، حيث ترتد التيارات الفكرزة 

من فكرة الالتيام بالأحكام الررعية معوقاً في حياة التي تحاول أن تجعل 
المعاصرزن ، وتنتهي في ذلك وقوع بعض الناس في حالاتٍ تلائم الأخذ بالرخص 

 .  56ولكنها تجهلها فيكون التحلل من الحكم الررعي هو السبيل الوحيد أمامها
 المطلب الرابع: تقسيما  الرخصة . 

 الحُم التكليفي .  تقسيم الرخصة بحسب التقسيم الأول :
كالأكل من الميتة للمضطر ، وررب الخمر عند الغصة ، الرخصة الواعبة : -1

والتيمم للمرزض أو الذ  به جراحة ، فإذا امتنع عن ذلك ثم مات أو لحقه الضرر 
بناءً على أن النفوس حق الله وهي أمانةٌ عند المكلفين ، فيجب فإنه يأثم بذلك ، 

 . 57قه منها بالتكاليفحفظها ليستوفي الله ح

                                                           

  55 .48بق : صالمرجع السا-
. 51-50المرجع السابق : ص - 56  
. 455، ص  1، والمهذب : ج328، ص  1ينظر : البحر المحيط : ج- 57  
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وفي ذلك يقول كالقصر في السفر فمن أخذ بها فله أجرٌ .الرخصة المندوبة : -2
،  58(صدقة تصدق الله   ا عليُم فاق لوا صدقته ) عليه الصلاة والسلام : 

) وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام : والإبراد في صلاة الظهر من ردة الحر 
 .5960(الحر من فيح ع نمفإن ندة بالصلاة أ ردوا  

غرر والجهالة : كإباحة عقد السلم و الإجارة مع ما فيهما من الرخصة مباحة -3
وكذلك التلفع بكلمة الكفر لمن أكر  وقلبه مطمئنٌ بالإيمان لحاجة الناس إليها ، 

وذلك حفظاً للنفس من التلف ، كما أن العقيدة لا تختل بلفعٍ لا يعتقد  القلب ، 
وكذلك رؤية الطبيب للعورة عند الضرورة الأخذ بالعيزمة أفضل ، بر و ولكن الص

ومن ذلك تعجيل اليكاة قبل الحول ، الحاجة رفعاً للضرر عن الإنسان ،  أو
 .  61والنظر إلى المخطوبة

 ترك الرخصة أولى من الأخذ بها .  رخصة خلاف الأولا :-4
 الإفطار في رمضان للمسافر الذ  لا يرق عليه الصوم . -
 .62تلفع بكلمة الكفر لمن أكر  عليه ال -
   63كالسفر للترخص فقط ، وغسل الخف بدلًا من مسحهالرخصة المُروهة : -5

 تقسيم الرخصة بحسب المنقة .  التقسيم الثاني :
 : 64الرخصة بحسب نوع المرقة إلى رحمه الله قسم الراطبي

تطيع معه أن يكون في مقابلة مرقة لا صبر له عليها ،كالمرض الذ  لا يس-
إتمام أركان الصلاة ، أو الصيام خوفاً من تلف النفس ، وهذا النوع راجعٌ إلى حق 

                                                           

. 686صحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، رقم  - 58  
.  510صحيح البخاري : كتاب مواقيت الصلاة ، باب الإبراد بالظهر ، رقم  - 59  
. 456، ص 1، والمهذب : ج328ص  ، 1ينظر : البحر المحيط : ج- 60  
. 458-457، ص  1، والمهذب ، ج328، ص  1ينظر : البحر المحيط : ج- 61  
. 458، ص  1، والمهذب : ج328، ص 1ينظر : البحر المحيط : ج- 62  
. 459، ص  1ينظر : المهذب : ج- 63  
. 220، ص 1ينظر : الموافقات : ج- 64  
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 قول النبي عليه الصلاة والسلام :الله ، فالترخص فيه مطلوبٌ ، ومن هنا جاء
 . 65(ليس من ال ر الصيام في السفر )

إلى  أن يكون في مقابلة مرقة للمكلف القدرة على الصبر عليها ،  وهو راجعٌ -
 حظوظ العباد لينالوا به من لطف الله وتيسير  بحعٍ .

 . بحسب الفعَ والتركتقسيم الرخصة  التقسيم الثالث :
 :  66تنقسم الرخصة بحسب الفعل والترك إلى

وتكون إن كان حكم العيزمة يوجب تركاً ، وتكون إذا كان هناك رخصة فعَ : -1
ما نهي عنه ، كرؤية الطبيب نهي محرم ، ثم تكون ضرورة أو حاجة تسوغ فعل 

 عورة المرأة لعلاجها . 
 ول ا عدة صور:

أن يكون في الأخذ بالعيزمة تلف النفس ومع ذلك يجوي التمسك بالعيزمة كترك -
التلفع بكلمة الكفر في حال الإكرا  ، فالنطق بها جائي مع اطمئنان القلب بالإيمان 

يجعل صاحبه أفضل الرهداء  كما ذكر الرسول لعمار ، بينما الصبر على الموت
 وسيد الرسول في الجنة .

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان الحاكم ظالماً يقتل من يأمر -
بالمعروف وزنهى عن المنكر فيرخص بالسكوت ، ولكن إن تكلم وأررد وقتل فهو 

سيد الن داء حمزة   ) وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم : من سادة الرهداء 
ٌَ قال ُلمةً لسلطان  عائر  فقتله  .  67(ورع

                                                           

.  4418صحيح البخاري : كتاب الصوم ، رقم - 65  
. 52ينظر : أصول الفقه : أبو زهرة ، ص - 66  
المستدرك على الصحيحين : الإمام الحاكم النيسابوري ، قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . - 67  
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ألا يكون خيار للإنسان في حالة الضرورة كالأكل من الميتة أو الخنيزر حالة -
المخمصة ، ففي هذ  الحالة يجب عليه الأكل ولا يثاب في حالة الصبر ، لأن في 

 الرخصة هنا الحفاظ على النفس والعقل .
زمة يوجب فعلًا ، كالإفطار في وتكون إن كان حكم العي رخصة ترك : -2

 رمضان للمسافر والمرزض ، وكترك الجمعة للمرزض .
 . 68 تقسيم الرخصة ُلا ُسقاط وترفيه ) تقسيم حنفي( التقسيم الرابع :

: يكون فيها حكم العيزمة باقياً ولكن رخص في ترك  رخصة ترفيه -1
مة أو العيزمة تخفيفاً عن المكلف و يكون للمكلف الاختيار بين العيز

 الرخصة . 
 وكذلك إتلاف مال الغير عند الإكرا  .أمثلة: التلفع بالكفر عن الإكرا  ، 

 الفطر في رمضان حالة الإكرا  الملجئ. -
 الفطر للمسافر. -
: وتكون عندما يكون الأخذ بالرخصة واجباً ، فيسقط حكم  رخصة ُسقاط-2  

 العيزمة . 
ظمأ الرديد والجوع الرديد فلا : إباحة أكل الميتة وررب الخمر عند ال1مثال

 يجوي في هذ  الحالة الأخذ بالعيزمة.
 : نسخ قتل النفس لصحة التوبة.2مثال
 : قصر الصلاة للمسافر العيزمة في القصر عند الحنفية ولا يجوي3مثال

 إتمام الصلاة، وهذ  رخصة إسقاط.
 
 

                                                           

.123، وأصول الفقه : خلاف ، ص  53وأصول الفقه : أبو زهرة : ص  ص الشرعية : الزحيلي ، ينظر : الرخ- 68  
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 . 69تقسيم الحنفية للرخصة  التقسيم الخامس :
 لمحرم عند الضرورة أو الحاعة.ُباحة الفعَ ا-1    

مثال: التلفع بالكفر عند الإكرا  الملجئ مع اطمئنان القلب بالإيمان  ، 
وكالإفطار في رمضان عند الإكرا  وحل أكل الميتة عند الجوع الرديد وررب 

 الخمر عند الظمأ الرديد وعدم وجود غير .
الهلاك فعندئذ الحكم هنا الإباحة إلا في حالة خوف الرخص على نفسه من 

يصير العمل بالرخصة واجباً إلا في حالة الإكرا  على الكفر فالأخذ بالعيزمة 
 أولى.

كإباحة الفطر  ُباحة ترك الواعب ُ ا ُان في فعله منقة تلحق المُلف-2
وترك الأمر بالمعروف والن ي عن المنُر ُ ا ُان الحاكم للمسافر والمرزض، 

م زيدان عن ترك الأمر بالمعروف والن ي عن طا ية   يقول الدُتور ع د الكري
المنُر بالنسبة للحاكم العائر : ) ه ا الحُم بالعزء لا بالكَ   بمعنا أنه يخص 
الفرد لا الأمة ُل ا   فلا يعوز أن ت عر الامة ُل ا الامر بالمعروف والن ي عن 

 أي الأمر بالمعروف والن ي عن–المنُر خوفاً من السلطان العائر   لأنه 
ن ُان فيه هلاك  -المنُر فرضٌ علا الكفاية   فيعب أن يتحقق في الأمة وا 

النفس   الا يرى أن الع اد فرضٌ علا الكفاية   ويعب أن تقوم به الأمة ولو 
أدى ُلا  هاب الم ج وتلف الأرواح ؟ فالأمر بالمعروف في ه ه الحالة ضربٌ 

و أدى  لك ُلا قتَ من ضروب الع اد   لا يعوز للأمة أن تتخلا عنه   ول
 .  70بعض الأفراد (

                                                           

  وما بعدها 51الفقه : زيدان : ص ، والوجيز في أصول ما بعدها و 112، ص 1لفقه الإسلامي : جينظر : أصول ا-69

. 53ينظر : الوجيز في أصول الفقه : ص - 70  
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ُباحة العقود والتصرفا  التي يحتا  ُلي ا الناس مع مخالفت ا للقواعد -3
 يع السلم والاستصناع مع أنه  يع معدوم   ولكن أباحه النارع  كإباحة المقررة

 استثناءً من القواعد العامة لحاعة الناس ُليه . 
قتل النفس للتوبة قطع  ي النرائع السابقةرفع الأحُام الناقة التي ُان  ف-4

 موضع النجاسة من الثوب.
 .   71تقسيم الرخصة باعتبار التخفيف التقسيم السادس :

: وتكون عند وجود العذر كإسقاط الحج والعمرة عن العاجي تخفيف ُسقاط -1
سقاط استقبال القبلة في صلاة الخوف .  عنهما ،  وا 

لرباعية في السفر إلى ركعتين ، وكتخفيف كقصر الصلاة اتخفيف تنقيص : -2
 في كيفية الصلاة للمرزض للقدر الميسور عليه .

بدال القيام في  تخفيف ُ دال :-3 كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم عند فقد الماء، وا 
 الصلاة بالقعود أو الاضجاع بالنسبة للمرزض .

ة قبل الحول ، كجمع التقديم في الصلوات ، وتعجيل اليكاتخفيف تقديم : -4
 وتعجيل يكاة الفطر . 

 : كجمع التأخير للصلوات بسبب السفر أو المرض أو المطر .تخفيف تأخير -5
مع قيام المانع ، كالعفو عن بعض النجاسات لقلتها أو لعسر تخفيف ُباحة -6

 الاحتياي عنها . 
 
 
 

                                                           

-8، ص  2، وقواعد الأحكام : العز بن عبد السلام ، ج 82الرحمن السيوطي ،  صينظر : الأشباه والنظائر : عبد -71
وما بعدها . 21: ص ، والرخصة في أصول الفقه  9  
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 .    72تقسيم الرخصة باعتبار الكما والنقص التقسيم السابع :
: وهي التي لا بدل لها بعد فعلها ، كالمسح على الخف ، والتيمم ُمال رخصة -1

 عند فقد الماء.
 : وهي التي لها بدلٌ بعد فعلها ، كالفطر في السفر .رخصة نقص -2

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

،  والرخصة في أصول الفقه : رضوان محمد 167، ص  2جينظر : المنثور في القواعد : بدر الدين الزركشي ، -72
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المبحث الثالث : أسباب التيسير ورفع الحر  في 
 النريعة الإسلامية  .

رةٌ نذكر أهمها من لررزعة الإسلامية كثيأسباب التيسير والنخفيف ورفع الحرج في ا
 خلال المطالب التالية : 

 : الضرورة . المطلب الأول
1  

بأنها : ) الضرورة بلوغ  رحمه الله السيوطيعرفها الإمام تعريف الضرورة : -أولًا 
 .  73حدٍ إذا لم يتناول الممنوع هلك أو قارب ، وهذا يبيح تناول المحرم (

بقوله : ) الضرورة هي أن تطرأ على الإنسان رحمه الله  ليالزحيالدكتور وعرفها 
حالة من الخطر أو المرقة الرديدة بحيث يخاف حدوث ضررٍ أو أذى بالنفس أو 

وزتعين أو يباح عندئذٍ ارتكاب بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها 
غالب ظنه ضمن الحرام أو ترك الواجب أو تأخير  عن وقته دفعاً للضرر عنه في 

 .  74قيود الررع (
 ثانياً : ضوابط الضرورة النرعية . 

 :75التي يباح بها المحظور ضرورةوضع العلماء ضوابط لل 
 أن تكون الضرورة متحققة غير متوهمة .-
 ألا تؤد  إيالتها إلى ضررٍ أكبر منها . -
 أن تقدر بقدرها .-
 أن تكون محققة لمقصد من مقاصد الررع . -

                                                           

. 85الأشباه والنظائر : السيوطي ، ص- 73  
.  68-67نظرية الضرورة الشرعية : د وهبة الزحيلي ، ص- 74  
وما بعدها .  126، ص ينظر : الرخص الشرعية : الصلابي - 75  
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 : تط يقا  علا الضرورة النرعية . ثالثاً 
 وللضرورة العديد من الأمثلة نذكر بعضها :

 الأكل من الميتة للجائع الذ  أورك على الهلاك .  -  
 إلقاء مال الغير في البحر لإنقاذ سفينة مررفة على الهلالك .-  
 قطع العضو المتآكل للحفاظ على كامل الجسد .  -  
قامة المسلمين في دار الكفر إذا كانوا قادرزن على إ ومن الأمثلة المعاصرة -  

القيام بواجب دينهم والمحافظة على أرواحهم وأعراضهم من الذوبان في المجتمع 
ظهار محاسن الإسلام لغير  ذا كان ذلك مقدمةً لتوطين الدعوة وا  الغربي ، وا 

ول المسلمين في تلك البلاد ، كما أن المسلمين بحاجة ماسة للاحتكاك بالد
المتقدمة والاستفادة مما لديها من علوم طبية وتكنلوجية وعسكرزة نتيجة التخلف 

 أن الكثير من المسلمين يحتاجون للسفرالذ  أصابهم في مختلف الميادين ، كما 
، كذلك في حالة اللجوء السياسي لمن اضطر للهروب  إلى تلك البلاد للعلاج

الحفاظ على دينه ونفسه وعرضه ، بنفسه وأهله من سياط الجلادين وينايزهم و 
وعلى كل حال يجب أن يختار البلاد التي فيها جالية إسلامية كبيرة ، كيلا يذوب 

 . 76وعائلته في المجتمع الكافر فيفقد هوزته الإسلامية 
المعاصرون أجاي العلماء ومن المسائل المعاصرة مسألة نقل الأعضاء ، فقد  -

 : 77منها نقل الأعضاء عند الضرورة برروطٍ 
 .أن لا يوجد دواء أو علاج آخر غير نقل العضو.

 .أن يغلب على ظن الطبيب نجاح العملية .
 .أن يقتصر ذلك على حالات الضرورة .

 .أن يؤخذ العضو بإذن المرزض إن كان حياً أو إذن وليه إن كان ميتاً .
                                                           

.  150-149-148ينظر : الرخص الشرعية : ص - 76  
وما بعدها .  165ينظر : الرخص الشرعية : ص - 77  
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 .أن يعلم أو يغلب على الظن الموت أو فساد العضو إن لم تتم العملية .
 مراعاة الكرامة الإنسانية عند إجراء النقل ..

 . أن لا تكون في مقابل مالي . 
 : المنقة .المطلب الثاني 

إلى الموجبة للتخفيفات الررعية المرقة رحمه الله قسم العي بن عبد السلام 
 ولا تنفك عنها  العبادات تلايم لعبادات غالباً ، و مرقةامرقة لا تلايم 

 التالي : وذلك على النحو   

 .78منقة لا تنفك العبادة عن ا أولًا : 

وكمرقة إقامة الصلاة في الحر  رقة الوضوء والغسل في ردة البرد ، كموذلك 
كمرقة الصوم في ردة الحر وطول النهار،  والبرد، ولا سيما صلاة الفجر، و

، وكمرقة الاجتهاد في طلب العلم وكمرقة الحج التي لا انفكاك عنها غالباً 
 فإن في ذلك مرقةٌ  ، إقامة الحدود على الجناة، وكذلك المرقة في  رحلة فيهوال

على مقيم هذ  العقوبات بما يجد  من الرقة والمرحمة بها للسراق واليناة  عظيمةٌ 
 . والجناة من الأجانب والأقارب 

فهذ  المراق كلها لا أثر لها في إسقاط العبادات والطاعات ولا في تخفيفها؛ لأنها 
أثرت لفاتت مصالح العبادات والطاعات في جميع الأوقات أو في غالب لو 

 ولفات ما رتب عليها من المثواب والأجر .  الأوقات،
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 .منقة تنفك عن ا العبادا   الباً  ثانياً : 

 :  79وهذ  المرقة على ثلاثة أنواعٍ 
كمرقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافع  عظيمةٌ  مرقةٌ  النوع الأول:

والأطراف  فهذ  مرقة موجبة للتخفيف والترخيص؛ لأن حفع المهج،  طراف الأ
لإقامة مصالح الدارزن أولى من تعرزضها للفوات في عبادة أو عبادات ثم تفوت 

 أمثالها.
 أو سوء مياجٍ  أو أدنى صداعٍ  في إصبعٍ  كأدنى وجعٍ  خفيفةٌ  مرقةٌ  النوع الثاني:

عليه؛ لأن تحصيل مصالح العبادة أولى من  إليه ولا تعرزج ، فهذا لا التفاتخفيفٍ 
 دفع مثل هذ  المرقة التي لا يؤبه لها.

ولا يجوي تفوزت مصالح العبادات مع عظمها وررفها بمثل هذ  المراق مع خفتها 
المراق لا وين له في تحصيل مصالح العبادات؛  وسهولة تحملها، بل تحمل هذ 

ر الداهرزن مع ما يبتنى عليها من لأن مصالح العبادات باقية أبد الآبدين وده
 .  80رضا رب العالمين

في الخفة والردة فما دنا  مختلفةٌ ، بين هاتين المرقتين  واقعةٌ  مراقٌ  النوع الثالث:
مرقة الدنيا لم يوجب منها من المرقة العليا أوجب التخفيف، وما دنا منها من ال

 التخفيف .

فما ارتد اهتمامه ، اهتمام الررع  باختلاف العبادات فيتختلف المراق كما أن  
به ررط في تخفيفه المراق الرديدة أو العامة، وما لم يهتم به خففه بالمراق 

                                                           

وما بعدها    .  7، ص  2ينظر : قواعد الأحكام : ج- 79  
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، وقد تخفف مراقه مع ررفه وعلو مرتبته لتكرر مراقه كي لا يؤد  إلى  الخفيفة
هي ترخيص الررع في الصلاة التي  ، مثال ذلك  المراق العامة الكثيرة الوقوع

تقام مع الخبث الذ  يرق الاحتراي منه، ومع الحدث في فلأعمال من أفضل ا
 .  81حق المتيمم والمستحاضة

إلى القعود بالمرض الذ  يروش على الخروع  في الصلاة من القيام ينتقل وكذلك
، ويرترط  لا يرترط فيها الضرورة ولا العجي عن تصوزر القيام اتفاقاً ، والأذكار و

ى الاضطجاع عذرا أرق من عذر الانتقال من القيام إلى في الانتقال من القعود إل
 . 82القعود؛ لأن الاضطجاع مناف لتعظيم العبادات ولا سيما والمصلي مناجٍ ربه

وأما الأعذار في ترك الجماعات والجمعات فخفيفةٌ؛ لأن الجماعات سنةٌ  
 .83والجمعات لها بدلٌ وهو الظهر

والمرض الذ  يرق الصوم معه لمرقة  وأما الصوم فالأعذار فيه خفيفةٌ كالسفر 
الصوم على المسافر، وهذان عذران خفيفان، وما كان أرد منهما كالخوف على 

 .84الأطراف والأرواح كان أولى بجواي الفطر

 المعاملا  أيضاً : ولا تختص المراق بالعبادات بل تجر  في 
 : 85 أقسامٌ  الغرر في البيوع، وهو أيضاً  مثال ذلك 

قرورها فيعفى  يعسر اجتنابه كبيع الفستق والبندق والرمان والبطيخ فيما  :أحدها 
 .نابه فلا يعفى عنه ما لا يعسر اجت عنه ، ومنها 

                                                           

.   8، ص  2ينظر : قواعد الأحكام  : ج - 81  
.     9، ص 2ينظر : المصدر السابق  : ج- 82  
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 منهم من يلحقه بما عظمتا يقع بين الرتبتين وفيه اختلافٌ بين العلماء فم ومن ا 
 ومنهم من يلحقه بما خفت مرقته لانحطاطه عما عظمت مرقته، إلا أنهمرقته، 

يعظم الغرر فيه فلا يعفى عنه على الأصح كبيع الجوي الأخضر في قررته،  تارةً 
وتارة يخف العسر فيه لمسيس الحاجة إلى بيعه فيكون الأصح جواي  كبيع الباقلاء 

 الأخضر في قررته. 

نما حملنا في المعاملات على يقول العي بن عبد السلام رحمه الله : )  وا 
لمقاصد المعاملات ومصالحها، فإن الحمل على  تحصيلاً  _من المراق_الأقل

الأعلى يؤد  في السلم إلى عية الوجود، وهي مبطلة للسلم، والحمل في الصفات 
المرروطة في البيوع على الأعلى يؤد  إلى كثرة التنايع والاختلاف، والحمل على 

 . 86(ما بينهما لا ضابط له، ولا وقوف عليه؛ فتعذر تجوزي ؛ لعدم الاطلاع عليه

 عموم ال لوى . لث :   المطلب الثا
 .عموم ال لوى أولًا : تعريف 
هو رمول وقوع الحادثة ، مع تعلق التكليف بها ، بحيث يعسر عموم البلوى 

احتراي المكلفين منها ، أو استغناء المكلفين عن العمل بها إلا بمرقةٍ يائدةٍ 
كثيرٌ منهم إلى معرفة  تقتضي التيسير والتخفيف ، أو يحتاج جميع المكلفين أو

 . 87ضي كثرة السؤال عنها وارتهار حكمها مما يقت
 .عموم ال لوى ثانياً : أسباب 
 : 88منهانذكر عدة أسباب لعموم البلوى 

                                                           

.    14، ص 2قواعد الأحكام : ج- 86  
م .  2000،  1، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط 62-61م الدوسري ، ص عموم البلوى :مسل- 87  
وما بعدها .  65المرجع السابق : ص  - 88  
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صعوبة الريْ وعسر التخلص منه ، أو تكرار الرئ وريوعه وانترار  ، أو -
بدل في الأحوال امتداد  يمنياً ، أو كثرة الضرر ، أو وجود ضرورة ملحة ، أو ت

 غيرها . لمطر والثلج و الجوية كا
وهناك أسباب خاصة ككبر سن المكلف ، أو اصابته بمرضٍ لا يرجى برؤ  ، أو 

 وجود حاجةٍ إلى معاملةٍ ما.
 .عموم ال لوى  تط يقا  علااً : ثالث
 :89الكثير من الأمثلة نذكر منها عموم البلوى ل

لاحتراي عنه لعموم البلوى .يعفى عن رياي البول الذ  يرق ا -       

عموم يعفى عما يصيب الثوب من طين الروارع المختلط بالنجاسة ل -      
  .البلوى 

 تتم يعفى عن الغبن اليسير في البيوع والمعاوضات المالية لأنه لا -    
  . المعاملات من دون غبن ولو يسير

رؤية الأهلة  استخدام التقويم في تحديد مواقيت الصلاة ، والمناظير في -
 .لعموم البلوى 

 استعمال النساء لحبوب منع الحيض خلال فترة الصيام والحج . -
 بيع المعلبات ، و الكتب والمجلات في أغلفتها من دون فتحها . -
 رراء السيارات عن طرزق عقد السلم . -
 إجراء العقود والمعاملات باستخدام وسائل الاتصال الحديثة . -
 رافي .استعمال التصوزر الفوتوغ -
 الاعتماد على التوقيعات والبصمات في الإثبات أمام القضاء .  -
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 .  المرض رابع :   المطلب ال  
والمرض عذرٌ ررعيٌ وسببٌ من أسباب التيسير ، وقد نصت العديد من الآيات 

فمن ُان منُم مريضاً أو ) على الترخيص للمرزض ، من ذلك قوله تعالى : 
( )  ر   وعلا ال ين يطيقونه فديةٌ طعام مسُينعلا سفر  فعدةٌ من أيام  أخ

 فيرخص للمرزض الإفطار في رمضان .، ( 184البقرة : 

ليس علا الأعما حرٌ  ولا علا الأعر  حرٌ  ولا علا قال تعالى : )  و  
ن ُنتم مرضا أو علا سفر  وقال تعالى : ) ، (  61( ) النور : المريض حر  وا 

و لامستم النساء فلم تعدوا ماءً فتيمموا صعيداً أو عاء أحدٌ منُم من الغائط أ
 ( 43( ) النساء : طيباً فامسحوا  وعوهُم وأيديُم منه ُن الله ُان عفواً  فوراً 

يرخص للمرزض وزرخص له التيمم عند عدم القدرة على استخدام الماء ، كما . 
 .ترك الجماعة والجمعة

وس إن عجي عن الجللقيام ، فكما يرخص له الصلاة قاعداً إذا لم يتمكن من ا
بَِ قائماً    فإن لم)صلى على جنبه ، قال صلى الله عليه وسلم :  تستطع  ص

 فقاعداً فإن لم تستطع فعلا عنبك (90 .

 ةالحنابلة والمالكية والقاضي حسين والمتولي والخطابي من الرافعي كما أجاي
إلا أن ،  دليلفي ال  وقال النوو  وهو قو ٌ  الجمع بين الصلوات للمرزض ،

المالكية قالوا: يجمع جمعاً صورزاً حيث يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها 
 .91ويقدم الثانية إلى أول وقتها فيكون كالجامع بينهما

 

                                                           

.  1248صحيح البخاري : كتاب تقصير الصلاة ، باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب ، رقم  - 90  
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 خامس :   الخطأ   . المطلب ال  
)  من أسباب التيسير في الررزعة الخطأ ، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :

 .  92( خطأ والنسيان وما استكرهوا عليهرفع عن أمتي ال

 : 93قسم الأصوليون الخطأ إلىولقد 

 فأصاب إنساناً فقتله  أراد إصابة هدفٍ كمن خطأ في القول أو الفعل ، -1

أراد كلاماً فأخطأ ولفع الطلاق ، وهذا الفعل لا يرفع التبعة المالية ولكن يرفع أو 
 العقوبة والإثم .

لا يسقط الغرامة وهذا الخطأ ،  صيداً فقتل رجلاً  قصد، كمن خطأ في القصد -2
 المالية ولكن يسقط العقوبة البدنية .

ومن ذلك خطأ القاضي ، خطأ في التقدير ، كخطأ الأطباء في تقدير الدواء -3
 . والمجتهد 

حقوق العباد فلا يسقطها  أما، الخطأ في حقوق الله قد يسقط الفعل وقد لا يسقطه 
 . للتبعات ح أن يكون سبباً مخففاً يصل، ولكنه الخطأ 

 سادس :   النسيان   . المطلب ال  
) النسيان أيضاً من أسباب التيسير ورفع الحرج في الررزعة ، وقد مر معنا حديث 

  . ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

وهي كما  لنسيان المؤثر في الترخيصلضوابط ولكن علماء الأصول وضعوا 
 :94ليي

                                                           

. 6669صحيح البخاري : كتاب الإيمان ، رقم- 92  
وما بعدها   .  281ينظر : الرخص الشرعية : الصلابي ، ص - 93  
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نما يسقط الإثم أما  -1 حقوق العباد لا يعتبر النسيان سبباً في إسقاطها ، وا 
 الضمان فواجبٌ ، لأن حقوق العباد مبنيةٌ على المراحة والمقاضاة .

على العفو والمسامحة ولذلك يعتبر النسيان عذراً معتبراً  حقوق الله مبنيةٌ  -2
ما بالتخفيف ، فإن  كان مما يمكن في حقوق الله ، إما بالإسقاط وا 

تداركه كالصلاة والصوم أو الحج أو الكفارات أو النذور فلا يسقط 
بنسيانه لأن غرض الرارع منه تحصيل مصلحته ، فما كان على الفور 
وجب تداركه على الفور وما كان على التراخي فهو باقٍ على تراخيه 

 .  95والأولى تعجيله لأنه مسارعة في الخيرات
 واضحٌ من المكلف .  ألا يكون هناك تقصيرٌ  -3

) رحمه الله : العز  ن ع د السلام ومن علامات التقصير ما يقوله 
ولا يستمر على طول اليمان إلا ما  الغالب من النسيان ما يقصر أمد  

ندر منه، فمن أتى بمحظور الصلاة مع النسيان فإن قصر يمانه عفي 
ن طال يمانه ففيه مذهبان: أحدهما يعفعنه اتفاقاً  ى عنه؛ لأنه ينتهك ، وا 

الحرمة به. والثاني: لا يعفى عنه؛ لأن الررع قد فرق في الأعذار بين 
غالبها ونادرها، فعفا عن غالبها لما في اجتنابه من المرقة الغالبة، وآخذ 

 . 96بنادرها؛ لانتفاء المرقة الغالبة(

 

 

 
                                                                                                                                                                                     

.  277ينظر : الرخص الشرعية : الصلابي ، ص  - 94  
.  3، ص  2ينظر : قواعد الأحكام : ج- 95  
.  3، ص  2م : جقواعد الأحكا- 96  
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 سابع :   الع َ   . المطلب ال  
الحرج في الررزعة الإسلامية ، ولكن ليس الجهل سببٌ من أسباب التيسير ورفع 

الجهل على إطلاقه يصلح لأن يكون سبباً في رفع الحرج ، بل لا بد من التفصيل 
 :  97كما يلي

الجهل بأصول الدين وضرورزاته مما يعرفه القاصي والداني والعدو والصاحب  -ا
، وكذلك  لا يقبل ادعاء صاحبه بذلك وخاصة في بلاد المسلمين لا يكون عذراً و

الناس بالباطل وغيرها من المحرمات التي ال المحرمات كالينا والسرقة وأكل أمو 
 .لا يعذر الجهل بها يعلمها جميع الناس عالمهم وجاهلهم 

القرزب العهد بالإسلام يعذر بالجهل ، حيث لم يعش في ديار الإسلام ولم -2
 يتررب تعاليمه .

سلمون الذين يعيرون في البلاد التي فتر ويمكن أن يلتحق بالمعذورزن بالجهل الم
 السابق  كدول الاتحاد السوفييتي فيها الإسلام واختفت تعاليمه ولم يبق إلا اسمه ،

رحمه الله : ) إن الأمكنة والأيمنة التي ا ن تيمية يقول وغيرها ،  ودول البلقان 
ما جاءت به تفتر فيها النبوة لا يكون حكم من خفيت عليه آثار النبوة حتى أنكر 

 .  98خطأ كما يكون حكمه في الأمكنة والأيمنة التي ظهرت فيها آثار النبوة (

لإحبا مت اندرس فالواجب على المسلمين وولاة الأمور إرسال الدعاة إلى هناك 
 من تعاليم الإسلام الحنيف . 

 

                                                           

وما بعدها .  288ينظر : الرخص الشرعية : ص - 97  
ن تيمية ، بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ، أهل الإلحاد القائلين بالحلول والاتحاد : اب-98

هـ .  1408تحقيق موسى سليمان ،مكتبة العلوم والحكم ، الرياض ،   
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 ثامن :   السفر   . المطلب ال  
ين ، وقد جاءت الكثير من السفر من أسباب التيسير ورفع الحرج عن المكلف

النصوص القرآنية والنبوية التي تبين الرخص التي ررعها الله للمسافر ، ومن هذ  
 الرخص ما يلي :

 الإفطار في رمضان .-أولًا 
} فمن ن د منُم الن ر فليصمه ومن ُان مريضا أو قوله تعالى :  ذلك دليلو 

 . (  185) البقرة : {  رعلا سفر  فعدة من أيام   أخر يريد الله  بُم اليس
 عليه )  ُنا نسافر مع الن ي صلا اللهوعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 

 وسلم فلم يعب الصائم علا المفطر ولا المفطر علا الصائم (99 .

 قصر الصلاة للمسافر  .-ثانياً 

لريَ )  ::  قوله تعالى ذلك دليل و بَتُمَ فِي الأررَضِ فرلريَسر عر رر مَ عُنراحٌ أرنَ وراِ  را ضر ُُ
انُوا لركُمَ عردُوباً  رُوا ُِنع الَكرافِرِينر رُ فر مَ العِ ينر رُ ُُ لاةِ ُِنَ خِفَتُمَ أرنَ يرفَتِنر ترقَصُرُوا مِنَ الصع

 . ( 101)النساء : ( مُِ يناً 

: سألت فقال؟ عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر ما لنا نقصر الصلاة وقد أمنا و 
ق الله   ا عليُم فاق لوا تصد صدقةٌ ) قال: ف عليه وسلم  رسول الله صلى الله

 . 100( صدقته

 

 
                                                           

. 1947الصوم ، ياب لم أصحاب رسول الله بعضهم بعضاً في الصوم والإفطار ، رقم  صحيح البخاري : كتاب- 99  
.   686صحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، رقم - 100  
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 العمع  ين الصلوا    .-ثالثاً 
يجوي للمصلي أن يجموع بوين الظهور والعصور وبوين المغورب والعرواء تقوديماً    

) : قووال وتووأخيراً فووي السووفر وذلووك لمووا رو  عوون معوواذ بوون جبوول رضووي الله عنووه 
 عليدده وسددلم فددي  ددزوة ت ددوك فكددان يصددلي ال  ددر خرعندا مددع الن ددي صددلا الله

 . 101(  والعصر عميعاً  والمغرب والعناء عميعاً 
 الصلاة علا الراحلة  .-رابعاً 
لقبلوة صلاة النفل في السيارة والطائرة ونحوهوا حسوبما تيسور ويسوقط اسوتقبال اتصح 

 رام.إلا أنه يتوجه إلى القبلة في تكبيرة الإح ،  وتكون القبلة حيث توجهت به
 و إذا عجي عن الركوع صلى بالإيماء. 

فعن ابن عمر رضي الله عنوه أن النبوي صولى الله عليوه وسولم كوان يصولي علوى 
 .  102راحلته حيث توجهت به

 .المسح علا الخفين  -اً خامس
بالمسووح علووى الخفووين فووي السووفر رفعوواً رسووول الله صوولى الله عليووه وسوولم رخووص 

فعوون المغيوورة بوون رووعبة رضووي الله عنووه ، رووقة الناتجووة عوون خلعووه لكوول صوولاةٍ للم
ُندد  مددع رسددول الله صددلا الله عليدده وسددلم فددي سددفر  فأهويدد  لأنددزع قووال : ) 

 . 103(خفيه   فقال : دع ما فإني أدخلت ما طاهرتين   فمسح علي ما 
الفطر والرخص الأخورى زباح فيه الذ  تقصر فيه الصلاة و  وينترط في السفر

وقوود اختلووف الفقهوواء فووي تحديوود مسووافة ،  عرفوواً سووفراً  ممووا يطلووق عليووه أن يكووون 
في هذ  المسألة أكثر مون  ا ن المن رالسفر التي تررع فيها الرخص ، وقد نقل 

ولوويس هنووا موضووع ذكرهووا وبيووان أدلووت كوول فرزووقٍ ، ولكوون الووراجح ، عروورزن قووولًا 
                                                           

.  706صحيح مسلم : كتاب الصلاة ، باب جمع الصلاتين في الحضر ، رقم - 101  
.  700لدابة في السفر حيث توجهت  ، رقم صحيح مسلم : كتاب الصلاة ، باب جواز صلاة النافلة على ا - 102  
.  202صحيح البخاري : كتاب الوضوء ، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان ، رقم - 103  
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والله أعلم أن السفر الذ  تقصر فيه الصولاة هوو موا كوان سوفراً عرفواً فكول منها  
هووو مووا  ، وهووذا المووذهب رجحووه نوواس سووفراً عرفوواً قصوورت فيووه الصوولاةيعتبوور  ال مووا

الحنبلوووي حيوووث رد فوووي المغنوووي علوووى الجمهوووور القوووائلين  الخرقددديرجحوووه الإموووام 
لأن أقوووال  لا أرى لموا صوار إليووه الأئموة حجوةً  و) بتحديود مسوافة للقصور فقووال: 

الصووحابة متعارضوووة مختلفووة ولا حجوووة فيهووا موووع الاخووتلاف. وقووود رو  عوون ابووون 
صولى الله عليوه عمر وابن عباس خلاف ما احتج به قولهم حجة مع قول النبوي 

ذا لوووم تثبوووت أقووووالهم امتنوووع المصوووير إلوووى التقووودير الوووذ  ذكووورو  وسووولم   وفعلوووه. وا 
 لوجهين: 
 عليه وسلم التي روزناهوا والظواهر لسنة النبي صلى الله : أنه مخالفٌ أحدهما

 القرآن, لأن ظاهر إباحة القصر لمن ضرب في الأرض. 
فلا يجووي المصوير إليوه بورأ  مجورد سويما قيف أن التصدير بابه التو  الثاني:

وليس له أحبل يرد إليه ولا نظير يقاس عليه, والحجة لمن أباح القصور لكول 
 . 104( خلافه مسافر إلى أن ينعقد الإجماع على

 حيث قال :  في مجموع الفتاوى ابن تيمية ريخ الإسلام  وقد رجح هذا المذهب

إنه يقصر في السفر الطوزل  :أخرى من أصحاب أحمد وغيرهم قال طائفةٌ  ) 
والقصير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت للقصر مسافة، ولا وقتًا، 

ف، من السلف والخل كثيرٍ  وقد قصر خلفه أهل مكة بعرفة وميدلفة، وهذا قول
ولكن لابد أن يكون ذلك مما يعد في العرف ،  وهو أصح الأقوال في الدليل

سفرًا، مثل أن يتيود له، وزبري للصحراء، فأما إذا كان في مثل دمرق، وهو 
ينتقل من قراها الرجرزة من قرزة إلى قرزة، كما ينتقل من الصالحية إلى 

أن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كانت  ما، كدمرق، فهذا ليس بمسافرٍ 

                                                           

مسافر ، ، باب صلاة الالمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل :عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، كتاب الصلاة  -104

.   91، ص  2ج  
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نخيلهم ومقابرهم ومساجدهم، قباء وغير  بمنيلة القرى المتقاربة عند كل قومٍ 
قباء، ولم يكن خروج الخارج إلى قباء سفرًا، ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه 

وَ } :وسلم وأصحابه يقصرون في مثل ذلك، فإن الله تعالى قال مِمعنَ حر لركُم مبِنر ور
دِينرةِ  َِ الَمر مِنَ أرهَ ، فجميع الأبنيوة تدخل في [101 :التوبوة] {الأرعَررابِ مُنرافِقُونر ور

والمنتقل  .مسمى المدينة، وما خرج عن أهلها، فهو من الأعراب أهل العمود
من المدينة من ناحية إلى ناحية، ليس بمسافر، ولا يقصر الصلاة، ولكن هذ  

العلماء، لم ينكر عليه، ولم اجتهاد،فمن فعل منها بقول بعض  مسائل
 .  105(يهجر
 تاسع :   الإكراه    . المطلب ال  

سم العلماء الإكرا  سببٌ من أسباب التيسير ورفع الحرج في الررزعة ، و قد ق
 الإكرا  بحسب درجته إلى قسمين106 :  

القطع وهذا الإكرا  ويكون بالتهديد بالقتل أو الإكراه الملعئ أو التام:  -1
 يفسد معه الاختيار ويعدم الرضا.

يكون بالتهديد بالحبس أو الضرب غير و  الإكراه  ير الملعئ الناقص: -2
 المتلف، يعدم في هذا الإكرا  الرضا ولا يفسد الاختيار.

كرا  عليها و ذكر العلماء تفصيلًا للتصرفات التي تصدر عن المكلف وأثر الإ ولقد
 :  107صيلًا كثيراً وخلاصة ما ذكرو  ما يليفصلوا في ذلك تف

إن كان المكر  عليه من الإقرارات ) الإقرار باليواج، الطلاق، أو أن لفلان حق -1
 .أو غير ملجئٍ  ئاً كان ملجأ  يبطل الإقرار بالإكرا  سواءٌ فعليه..( 

                                                           

.    13-12، ص  24: أحمد بن عبد الحليم ،جمجموع الفتاوى - 105  
.   187، ص  1ينظر : أصول الفقه الإسلامي : د وهبة الزحيلي ، ج- 106  
.   161، ص ينظر : الوجيز في أصول الفقه : د وهبة الزحيلي - 107  
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إن كان المكر  عليه من العقود والتصرفات )الإكرا  على البيع، الرراء،  -2 
ارة، الرركة...( مما يحتمل الفسخ أو الإمضاء، الإكرا  على هذ  الأرياء الإج

لا فسخت.  يفسدها عند النية ولا يبطلها، فإذا تم الرضا بعد يوال الإكرا  صحت وا 
الإكرا  على تصرفات التي لا تحتمل الفسخ )اليواج، الطلاق، العتق، النذر، -3

ى التصرفات لا يفسدها بل تبقى إلى أن الإكرا  عل النافعي ذهبفقد اليمين( 
 صحيحة.

الإكرا  على الأفعال )القتل، ررب الخمر، الإتلاف، الينا( إذا كان الإكرا  غير -4
ذا كان الإكرا  ملجملجئ تكون المسؤولية على   :ففي المسألة تفصيلٌ  ئاً المستكر    وا 

لى ررب الخمر أو يجب فعله ويأثم الممتنع عنه كالإكرا  ع هناك نوعٌ  .أ
 (.الضرورا  ت يح المح ورا )أخذاً بقاعدة  أكل لحم الميتةي
يرخص فعله ولكن الصبر أفضل كالإكرا  على الكفر بالله أو ترك  نوعٌ  .ب

 الصلاة أو إتلاف مال الغير وفي حال قتل يعتبر رهيداً.
والينى(، هذ  التصرفات ، وقطع العضو  ،  )القتل لا يحل فعله بحالٍ  نوعٌ  .ت
، وفي العقوبة تفصيلٌ للعلماء لن أطيل  ا  يعتبر آثماً و فعلها حال الإكر ل

 بذكر  هنا . 
 

 
 

 

 
 



46 
 

 . المبحث الرابع : في تتبع رخص الفق اء 
يخلط البعض بين الرخص الررعية بضوابطها وبين تتبع رخص الفقهاء ، وبالتالي 

يصدر حكماً عاماً بالمنع أو بالإباحة لذلك كان لابد من إفراد موضوع تتبع 
 في فصلٍ منفرد لنبين معنا  و الرأ  الراجح في حكمه والله المستعان .  الرخص

 المطلب الأول : معنا تتبع الرخص  . 
ة تعرزفات   للعلماء لتتبع الرخص نذكر منها ما يلي : وردت عدَّ
رك ين اليَّ افعيُّ عرَّفه بدرُ الد ِّ  اختيارُ المرء من كل ِّ مذهبٍ ) : بأنه رحمه الله ريُّ الرَّ

 . 108(هو الأهون عليهما 
أن يتتبَّع  المرءُ رُخص  العلماء بات ِّباع الأسهل في أقوالهم في فتتبع الرخص هو : 

ليل وسطوع  المسائل العلميَّة؛ بحيث لا يكون ات ِّباعُه لهذ  الرُّخ ص بدافع قوَّة الدَّ
؛ سواءً أكان ذلك بهوى في النَّ  فس، أم البراهين؛ بل رغبةً في ات ِّباع الأيسر والأخف 

ه ِّي، أم بجهل منه، أم لأسباب أخرى  بقصد التَّر 
109 . 

 الفرق  ين تتبع الرخص والتلفيق . المطلب الثاني : 
 :(110)هناك العديد من الفروق بين تتبع الرخص والتلفيق نذكر منها 

إنَّ ت ت بُّع  الرُّخص يكون بأخذ القول الأخف ِّ والأسهل في المسائل الخلافية؛  -1
 لفيق فحقيقتُه الجمع بين قولين في مسألةٍ واحدةٍ مترابطةٍ. أمَّا التَّ 
حه أحدٌ  -2 إنَّ التَّلفيق  جمعٌ بين أقوال العلماء وتصرُّفٌ فيها بقولٍ قد لا يصح ِّ

من المجتهدين، وقد ينتج عن ذلك إحداث قولٍ جديدٍ في المسألة لم يقل به 
نَّما يأخذ برخصة قالها  مجتهدٌ؛ بينما الأخذُ بالرُّخ ص ليس فيه إحداث قولٍ  جديدٍ؛ وا 

 أحدُ العلماء. 

                                                           

.   325، ص  6البحر المحيط :ج - 108  
.  14تتبع الرخص : ص- 109  
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إنَّ التَّلفيق  قد يؤد ِّ  إلى مخالفة إجماع العلماء؛ بخلاف تتبُّع الرُّخص فإنَّه  -3
 العلماء.  يكون بأخذ قول أحد
 : حُم تتبع الرخص  . المطلب الثالث

 : 111العلماء في مرروعية تتبع الرخص إلى مذاهباختلف  
الغزالي والناط ي وهو الأصح عند المالكية وهو مذهب  :الم هب الأول 

والررع  ،  مع أهواء الناس إلى منع تتبع الرخص في المذاهب لأنه ميلٌ  والحنا لة
 جاء بالنهي عن إتباع الهوى.

إلى عدم جواي تتبع الرخص للعامي وادعيا  ا ن ع د ال ر وا ن حزموذهب 
 ؤد  إسقاط التكليف في كل مسألةٍ الإجماع في ذلك ، والسبب في المنع أنه ي

 مختلف فيها.
 ومن أقوال علماء هذا الاتجا  مايلي :

في المستصفى : ) وليس للعامي أن ينتقي من المذاهب في كل  الغزاليقال  -
 .  112مسألةٍ أطيبها عند  (

لو أن رجلًا عمل بكل رخصةٍ ، بقول أهل الكوفة  رحمه الله أحمدذكر الإمام  -
 .113وأهل المدينة في السماع ، وأهل مكة في المتعة كان فاسقاً في النبيذ ، 

 رحمه الله : أنه لا يجوي للعامي تتبع الرخص إجماعاً . ا ن ع د ال رونقل عن  -
في فتاويه الجيم بأنه لا يجوي تتبع الرخص ، و  رحمه الله النووي وورد عن  -

ةٍ ، فأجاب : بجواي سئل عن جواي أن يقلد الإنسان غير مذهبه في رخصةٍ لضرور 
أن يعمل بفتوى من يصلح للإفتاء ذا سأله اتفاقاً من غير تلقطٍ للرخص ، ولا  

 . 114تعمد سؤال من يعلم أن مذهبه الترخيص في ذلك
 وهو يبي ِّن طبقات المختلفين:  رحمه اللهالأندلسي   ا نُ حزموقال  - 

                                                           

.469، ص  2، والمستصفى : ج 1153، ص  2ظر : أصول الفقه الإسلامي : جين- 111  
.  469، ص 2المستصفى : ج - 112  
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ين وقلَّة التَّ  وطبقة أخرى وهم قومٌ » قوى إلى طلب ما وافق بلغت بهم رقَّة الد ِّ
أهواءهم في قول كل ِّ قائل؛ فهم يأخذون ما كان رخصةً من قول كل ِّ عالم مقل ِّدين 

وعن رسوله صلى الله عليه  –تعالى –له غير طالبين ما أوجبه النَّصُّ عن الله
 .(115)«وسلم 
: من أخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام ، وعنه رحمه الله  الأوزاعيوعن  -

: يترك من قول أهل مكة المتعة والصرف ، ومن قول أهل المدينة السماع  أيضاً 
تيان النساء في أدبارهن ، ومن قول أهل الرام : الحرب والطاعة ، ومن قول  وا 

 .116أهل الكوفة النبيذ
يقول إسماعيل القاضي : دخلت إلى المعتضد فدفع إلي كتاباً نظرت فيه وقد  -

وما احتج به كلٌ منهم ، فقلت : مؤلف هذا  جمع فيه الرخص من يلل العلماء
ينديق ، فقال : لم تصح هذ  الأحاديث ؟ قلت : الأحاديث على ما روزت ، ولكن 

من أباح المسكر لم يبح المتعة ، ومن أباح المسكر لم يبح المنعة ، و ما من 
د عالمٍ إلا وله يلةٌ ، ومن جمع يلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه ، فأمر المعتض

 .   117بإحراق ذلك الكتاب
بعض المالكية ُالقرافي وأكثر أصحاب النافعي  وهو مذهب الم هب الثاني  :

أن تتبع رحمه الله وهو الراعح عند الحنفية وهو ما رععحه العز  ن ع د السلام 
الإنسان الأخف م يوجد في الررع مايمنع أن يسلك لأنه ل رخص المذاهب جائيٌ 
 ين أمرزن إلا اختار أيسرهما وكان يحب أن يخفف عن أمته.عليه، والنبي ماخير ب

للعامي أن يعمل برخص المذاهب ) :   بن عبد السلام رحمه الله قال الإمام العي
نكار ذلك جهلٌ   .118(ودين الله يسرٌ  ممن أنكر   ، لأن الأخذ بالرخص محبوبٌ  وا 
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لحل والآخر وسئل رحمه الله : إذا كان في المسألة قولان للعلماء أحدهما با
بالحرمة كررب النبيذ مثلًا ، فرربه رجلٌ ، فأجاب : بأنه ينظر إلى الفعل الذ  

لا لم يأثم  .  119قام به المكلف فإن كان مما ارتهر تحرزمه في الررع أثم وا 
رحمه الله في تتبع الرخص : ) ولا يمنع منه مانعٌ   الكمال  ن ال مام وقال-

عليه إذا كان له إليه سبيلٌ بأن لم يكن  ررعي ، إذ للإنسان أن يسلك الأخف
 . 120عمل بآخر فيه ، وكان صلى الله عليه وسلم يحب ما خفف عليهم (

 الترعيح : 
ةٍ وضمن ضوابط وليس على في حدودٍ معينبالرُّخص جواي الأخذ الراجح 
الفائدة التَّاسعة رحمه الله في إعلام الموقعين :)  ا ن القيموفي ذلك يقول الإطلاق 

، ولا تتبع الرخص لثَّلاثون: لا ي جوي للمفتي تتبُّع الحيل المحرَّمة والمكروهة، وا
لمن أراد نفعه ، فإن تتبع ذلك فسق وحرم استفتاؤ  ،..... فإن حسن قصد  في 

حيلةٍ جائيةٍ لا ربهة فيها ولا مفسدة لتخليص المستفتي بها من حرجٍ جاي ذلك بل 
 .  121استحب (

حَّ مقصدُ  واف حتسب في تطلُّب حيلة لا ربهة  فيها ولا تجرُّ إلى مفسدة م نْ ص 
من ورطة يمين ونحوها وهو ثقة؛ فذلك حسنٌ جميلٌ؛ وعليه  –مثلاً  –للتَّخلُّص

ل ف؛ كقول سفيان:  إنَّ العلم  عندنا الرُّخصة من ثقة؛ »يُحْم لُ ما جاء عن بعض السَّ
 «.فأمَّا التَّرديدُ فيُحسنه كلُّ أحدٍ 

حفظه الله : ) والذ  أرا  أن التلفيق إذا كان يقصد أن  القرضاوي ر الدكتو  ويقول
يلفق ، أو كان يتتبع رخص المذاهب بحيث يبحث عن الأسهل والموافق لهوا  ، 
وعما يحلو له دون مراعاةٍ لأ  دليلٍ فهذا لا يجوي ولهذا قال السلف : فيمن تتبع 

 رخص المذاهب فسق .
إذا كان في جانبه ومصلحته كأن يأخذ بقول  ومثال ذلك أن يأخذ بمذهبٍ معينٍ 

في أن للجار الرفعة إذا كان جاراً يرزد العقار لنفسه ، فإذا كان  أ ي حنيفة
                                                           

. 325، ص  6ينظر : البحر المحيط : ج- 119  
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النافعي المذهب مع خصمه أخذ بضد  كما في الصورة المقابلة ، يقول آخذ بقول 
وأرفض ما سوا  ......وأما إن كان المسلم يتبع ما هو أرجح في نظر  وما هو 

ى في قلبه ، فلا بأس أن يقلد الحنفية في أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء ، أقو 
ويقلد الرافعية في أن سيلان الدم لا ينقض الوضوء ، ويقلد المالكية في أن الماء 

 . 122لا ينجس إلا بتغير ، إذا اطمأن إلى الدليل في ذلك وهذا ما نفتي به ( 
في مصالح العباد ف) كل مصلحةٍ كما أنه لا بد عند الأخذ بالرخص من النظر 

لا يوجد نصٌ يصادمها يجوي الأخذ فيها من كل مذهبٍ ما هو أقرب إلى مصلحة 
العباد فإن الررزعة ما جاءت إلا لتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها 
بررط أن هذ  المذاهب المأخوذ منها من مذاهب أهل السنة أما غيرها فلا نقول 

 عة للضرورة فنأخذ بمذهب الريعة في ذلك فهذا انحرافٌ واتباع بجواي المت
 . 123الهوى (

يقول الريخ الباني رحمه الله  : ) فحكماء ررزعته العلماء بحكمتها ، الفقهاء 
بجوهرها وروحها وأسرارها ، وما بنيت عليه من الحكم والمصالح يعلمون حق العلم 

ءها باليسر والرفق ، خرية تهاونهم أنه يجب عليهم أن يأخذوا ضعفاء الأمة وجهلا
بالتكاليف ، أو نفورهم منها ، وأن يضعوا كل ريء في موضعه من ترديدٍ أو 

 .124تخفيفٍ تأسياً به صلى الله عليه وسلم ( 
وكذلك فإن ) الإغراق في تتبع الرخص والأخذ بالأقوال الضعيفة من كل مذهبٍ ، 

ون التفرزق بين خلافٍ تقبله النصوص والاتكاء والتذرع بأن المسألة فيها خلافٌ د
ومستساغ ، وخلافٌ غير مستساغٍ لا تقبله النصوص ولا تتحمله ، وا غفال مقاصد 

التررزع وغاياته من التكاليف ، من رأنه إلغاء الررزعة ونقضها بالتحايل عن 
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طرزق تتبع الرخص والتلفيق بين المذاهب ، فإن كل ممنوعٍ يمكن التحايل عليه 
 . 125ي صورة الجائي وهذا لا يمكن التسامح فيه ( لإخراجه ف

 : ضوابط عواز تتبع الرخص  .  المطلب الرابع
 : (126)وضع العلماء القائلون بجواي تتبع الرخص عدة ضوابط وهي 
ف بأنَّها  -1 أن تكون أقوالُ الفقهاء التي يُت ر خَّصُ بها معتبرةً ررعًا ولم توص 

 . نصاً ررعياً و أن لا تعارض  من رواذ ِّ الأقوال
أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرُّخصة؛ دفعًا للمرقَّة؛ سواءً كانت حاجةً  -1

ة أو ف ردية.   عامَّةً للمجتمع أو خاصَّ
 أن لا يكون القصد من تتبع الرخص التلهي والترهي. -4
على الاختيار، أو أن يعتمد على م نْ  أن يكون الآخذُ بالرُّخصة ذا قدرةٍ  -5

 . هو أهلٌ لذلك
 أن لا يترتَّب على الأخذ بالرُّخ ص الوقوعُ في التَّلفيق الممنوع.  -6
 أن لا يكون الأخذُ بالرُّخ ص ذرزعةً للوصول إلى غرض غير مرروع. -7
خروجاً  من رقبة التكليف مثل تتبع الرخص للهروب من اليكاة فيدخل من أو     

اللجوء إلى الحيل للهروب ذلك التلفيق بين المذاهب لتضييق نطاق اليكاة ،  أو 
من الواجبات ، مثال: أن يهب رجل صبي رأس ماله قبيل حلول الحول ثم 

 يستعيد  بعد الحول تهرباً من دفع اليكاة.
 أن تطمئنَّ نفسُ المترخ ِّص للأ خْذ بالرُّخصة.  -7
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  :الآثار المترتبة تتبع الرخص من  ير ضوابط .  المطلب الخامس
جْملُها في الن ِّقاط ويمكن أن نتؤد ِّ  إلى نتائج خطيرة، سلبيَّةٌ  لتتبُّع الرُّخص آثارٌ 

 : 127التَّالية
رزعة   -1 رزعة ومقاصدها؛ لأنَّ الرَّ أنَّ في تتبُّع الرُّخ ص مخالفةً لأصول الرَّ

جاءت لتخرج الإنسان من داعية هوا ، وجاءت بالنَّهي عن ات ِّباع الهوى؛ أمَّا ت ت بُّع 
 ى بقاء الإنسان فيما يحق ِّق هوا ، وات ِّباع ما تميل إليه نفسُه.الرُّخص فقد حثَّ عل

 رحمه الله أنَّ في تتبُّع الرُّخص انحلالًا من ربقة التَّكليف؛ يقول الراطبيُّ  -2
فإنَّه مؤدًّ إلى إسقاط التَّكليف من كل ِّ مسألة مختل ف فيها؛ »وهو يتكلم عن ذلك: 

ير أنَّ للمكلَّف أن يفعل ما يراء وزترك ما لأنَّ حاصل  الأمر مع القول بالتَّخي
 .(128)«يراء؛ وهو عين إسقاط التَّكليف

ليل إلى ات ِّباع الخلاف؛ وهذا مخالفٌ لقوله -3 فرإِنَ تعالى:  –ت رْكُ ات ِّباع الدَّ
نَتُمَ تُؤَمِنُونر بِاللّعِ  سُولِ ُِنَ ُُ وهُ ُِلرا  عِ ورالرع يَء  فررُدُّ ورالَيروَمِ الَآرخِرِ  رلِكر  ترنرازرعَتُمَ فِي نر

نُ ترأَوِيلًا  يَرٌ ورأرحَسر  [.59]النساء:  خر
ين وررائعه؛ إذ ي صير بذلك سيالًا لا ينضبط.  -4  الاستهانةُ بالد ِّ
 ترك ما هو معلوم إلى ما ليس بمعلوم.  -5
رعية الذ  يقوم على العدالة والتَّسوية؛ بحيث إذا  -6 ياسة الرَّ انخرام نظام الس ِّ

 نخرم أدَّى إلى الفوضى والمظالم وتضييع الحقوق بين الناس. ا
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حيح لأسباب  ليل الصَّ وكون المرء يأخذ برخصة إمام من الأئمة خالف فيها الدَّ
ة القاعدة الكبرى وهي التَّيسير ورفعُ المرقَّة  وأمور لا يُلامُ عليها ومعذور فيها بحجَّ

لنا إلى منهج والحرج؛ فلا جرم أنَّ هذا منهجٌ مخالفٌ لأص ين، وزوص ِّ ول الد ِّ
رزعة وانضباط ها  . 129يعارضُ مقاصد  الرَّ

هم قد يحتجُّ ببعض أقوال  وزتَّضح هذا الأمرُ في الواقع اليوم؛ حيث إنَّ بعض 
رعيَّة، وي حْت جُّ بأنَّه قول أو رأ  لفلان من  العلماء وآرائهم المخالفة للنُّصوص الرَّ

لحذر منه؛ لأنَّ هذا القول  مخالفٌ للأدلَّة الأئمة، وهذا أمر خطير، وزجب ا
رعيَّة التي أُمر العبد المخلوق من خالقه بات ِّباعها، وأُخذ عليها العهدُ والميثاقُ  الرَّ
ذا  والتَّرهيبُ والتَّرغيبُ؛ فكيف يخالفها ويأخذ غير ها من أقوال البرر وآرائهم؟! وا 

لَّةً لهذ دُّ ي  ا العالم أو الإمام فكيف ي حْت جُّ به؟! إذ لا أسوة  كان هذا الرَّأُ  أو القولُ يُع 
؛ كما قاله ابنُ مسعود ر ِّ ن  رضي الله عنه -في الرَّ ؛ فالعصمةُ لم تكتب لهم، وا 
 .130كانوا من خيرة الناس وأيكاهم

أن نرى كثيرًا من أصحاب التَّساهل  –في هذا اليَّمن خصوصًا –ومن المؤلم
ة مسايرة الواقع ومواكبة تغيُّرات العصر، وها هم ينادون بتغيُّر رات وأخطاء جسيمة؛ فهاهم اليوم  يرزدون والتَّيسير الميعوم يقعون في محظو  تطويع  الفتوى بحجَّ

؛ من أجل أن يكون فقهُ التَّيسير والوسطيَّة حسب أهوائهم  ومصالحهم؛ كل هذا من أجل نصرة هذا المنهج المتساهل، ويا ليتهم يفيقون الفقه الإسلامي 
ه؛ حيث أوصل هذا المنهج كثيرًا منهم إلى القول بالأقوال  ويراهدون آثار   ونتائج 
ين واستطال الجُهَّال عليه، وعطَّلوا بعض   اذَّة؛ حتَّى ميَّعوا الد ِّ الغرزبة والآراء الرَّ

ليمة؛  الحدود والأحاديث، وأصبحنا نرى فتاوى يستنكرها العوامُّ أصحابُ الفطر السَّ
 . 131لم؟!فكيف بأهل الع

فهذا يرى جواي إمامة المرأة للرجال في الصلاة! وذلك يرى أنَّه لا ينبغي إقامة 
ة على المرتد ِّ في هذا  ية  ويأتي م نْ ييعم أنَّ دية  الرجل تساو  د! الوقتحد  الر ِّدَّ

وآخر يرى جواي مصافحة المرأة الأجنبية للرجال وتقبيلها المرأة في هذا اليَّمن! 
 ضاربًا بالأحاديث الصرزحة عرض الحائط.
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  130 33ينظر : المرجع السابق : ص-
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ويأتي في مقابلهم من يغلو فيرخص بقتل الكافر لمجرد وجود  بجيزرة العرب؛  
ة يمسك المتعالم لها  وهكذا في سلسلة أقوال راذَّة وآراء ،  ات ِّباعًا لهوا  ومنهجه فجَّ

روايةً ضعيفةً، أو خلافًا راذًّا، أو فهمًا بعيدًا؛ فيبني عليه فتوى مجلَّلة بحلل البيان 
ليل والبرهان  .132ونضد الكلام؛ لكنَّها عرزَّةٌ عن الدَّ

وفي آخر المطاف لا تعجب أن تسمع  م ن يقول لأحد الل ِّجان الوضعيَّة في 
ما يبدو لكم أنَّه موافقٌ لليَّمان والمكان، وأنا لا يعويني ضعوا من المواد ِّ »بلاد : 

ٍ من المذاهب الإسلامية يطابق ما وضعتم  .133«بعد ذلك أن آتيكم بنص 
ةٌ وهي: إن من يسمع لمثل هذ  الفتاوى أو يقرؤها يتبادر إلى ذهنه أسئلةٌ محي ِّر 

ين الإفتاءُ وهل يجوي لهذا المفتي أو غير  من المفتكيف وصل الأمر إلى ذلك؟ 
ه ِّي والتَّخيُّر؟ وهل يجوي البحث عن الأقوال التي توافق غرض   في دين الله بالتَّر 

 134م به؟المفتي وهوا  أو غرض من يحابيه فيفتي به ويحك
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 المبحث الخامس : قواعد فقه التيسير  .
مها في هناك الكثير من القواعد الفقهية التي تعد دعائم لفقه التيسير سأتناول أه

 المطالب التالية . 

 .  135: ) الأصَ في الأنياء الإباحة ( القاعدة الأولا 
اء قبل الررع ، وحكمها بعد  فيما لم يرد فيه يترمل هذ  القاعدة بلفظها حكم الأر

أن حكم  بها هنا ما كان بعد ورود الررع ، ومعنى هذ  القاعدةدليلٌ ، والمراد 
يمنع الإقدام عليها هو  ررعيٌ  التي لم يرد دليلٌ الأعيان والأفعال المتعلقة بها 

الإباحة أ  جواي الانتفاع بتلك الأعيان والإقدام على الأفعال المتعلقة بها ، وهذا 
 .  136ما يطلق عليه البراءة الأصلية أو استصحاب العدم الأصلي

 قَ من حرم زينة الله) ولهذ  القاعدة العديد من الأدلة أذكر منها قوله تعالى : 
 ( 32) الأعراف / ( التي أخر  لعباده والطيا  من الرزق 

ويحَ ل م الطيبا  ويحرم علي م الخبائث و يضع عن م ُصرهم ) وقوله تعالى : 
، وقول رسول الله صلى الله  ( 157) الأعراف / (  والأ لال التي ُان  علي م

 في ُتابه   ) الحلال ما أحَ الله في ُتابه   والحرام ما حرم اللهعليه وسلم : 
 . 137( وما سُ  عنه ف و مما عفي عنه

 

                                                           

.    60ل الدين السيوطي : ص الأشباه والنظائر في فروع الشافعية : جلا - 135  
.  148القواعد والضوابط الشرعية المتضمنة للتيسير : عبد الرحمن العبد اللطيف ، ص - 136  
.  1726سنن الترمذي : رقم - 137  
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التيسير في هذ  القاعدة واضحٌ حيث إنها تعني أن للإنسان أن ينتفع بكل ما سخر 
الله له في هذ  الدنيا ما لم يدل دليلٌ على تحرزمه ، كما أن ما أباحه الله للإنسان 

 . 138أكثر مما حظر  عليه 

 : 139ذ  القاعدة من جهاتٍ متعددةٍ منها وزتضح رفع الحرج عن المكلف في ه

أنها أطلقت الإباحة في المنافع التي لم يرد نصٌ برأنها أو برأن ما هو قرزبٌ -
 منها ومرابهٌ لها لتقاس عليه ، وعدم منع المنافع عن المكلف رفعٌ واضحٌ للحرج .

أنها تضع حداً لحيرة المكلف وتردد  في الإقدام على ما تحققت فيه صفة -
منفعة ولم يرد في رأنه ما يمنعه ، ورفع الحيرة عنه ، واطمئنان قلبه إلى ما ال

 سيفعله مباحٌ ررعاً ولا إثم عليه ، رفعٌ لحرجٍ نفسيٍ واضحٍ . 

 .  140) الأصَ في العادا  العفو  ( القاعدة الثانية : 
و لا  الأصل في العقود والرروط الجواي والصحة ،تررد  هذ  القاعدة إلى أن  

بطاله نصاً نصاً أو قياساً 141 .   يحرم منها وزبطل إلا ما دل الررع على تحرزمه وا 

تصرفات الناس في رؤون حياتهم ومعاملاتهم فيما بينهم وما قد يكون فيها من ف 
، أ  لا عقاب على فعلها ولا تركها إلا ما ورد الدليل الررعي  كلها مباحةٌ  رروطٍ 

 .  142الأصل بتحرزمه ، وذلك بناءً على بقائها على

وجه التيسير في هذ  القاعدة أن الله تعالى وسع على عباد  فجعل ما يحتاجون 
إليه في معاملاتهم ورؤون حياتهم معفواً عنه ، والأصل فيه الجواي والصحة ، إلا 
                                                           

.  159والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير : د عبد الرحمن العبد اللطيف ، ص القواعد - 138  
.    403سين، ص رفع الحرج في الشريعة الإسلامية : يعقوب الباح- 139  
.   134االقواعد النورانية : أحمد بن عبد الحليم بن  تيمية ،  محمد حامد الفقي ، ص  - 140  
.  206القواعد النورانية : ص  - 141  
. 164ينظر : القواعد والضوابط : ص  - 142  
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ما دل الدليل الررعي على تحرزمه ، وهذا تيسيرٌ عظيمٌ على المسلمين بحيث 
ادةٍ تجدُ ويكون فيها مصلحة بالإباحة ما لم تستوجب الررزعة كل معاملةٍ أو ع

 . 143تعارض نصاً أو إجماعاً 
 القاعدة الثالثة :  )المنقة تعلب التيسير (144

الأوامر والنواهي  لقد ررع الله سبحانه لعباد  الررائع وتعبدهم بأوامر ونواٍ  ، وهذ 
كل قيدٍ ،  نتكليفاتٌ لا تخلو عن مرقةٍ ، إذ النفوس مجبولةٌ على حب الانعتاق م
دارٍ من وذلك لأنه ليس في الدنيا مصلحةٌ محضةٌ ، والتكاليف لا تخلو عن مق
الضعف  المرقة ولكنها مع ذلك مبنيةٌ على التيسير ومراعاة حال المكلفين من
فين ، ومع وهي لصالحهم عاجلًا وآجلًا ، وهذا التيسير يرترك فيه جميع المكل

ريءٍ من  ى ظنه أن يلحقه بسبب فعلذلك إذا لحق بعض المكلفين أو غلب عل
المطهر  هذ  التكاليف حرجٌ يائدٌ عن المحتمل والمقدور عليه عادةً ، فإن الررع

إسقاطٍ ،  يراعي خصوصية تلك الحالة ، وزخفف عن المكلف بما يناسب حاله من
الررع  أو تقليلٍ ، أو تخفيفٍ أو غيرها من أنواع التيسير ، وهذا من كمال هذا

 ليناسب كل حالٍ 145.

قها حرجٌ على الأحكام التي ينرأ عن تطبي تدل على أنالتي نتناولها القاعدة وهذ  
قدرة المكلف  المكلف ومرقةٌ في نفسه أو ماله ، فالررزعة تخففها بما يقع تحت

 دون عسرٍ أو إحراجٍ 146

 
                                                           

.  178ينظر : القواعد والضوابط : ص - 143  
. 76الأشباه والنظائر : السيوطي ، ص- 144  
.  228-226ينظر : القواعد والضوابط : ص - 145  
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باً لتخفيف فهذ  القاعدة تنص على أن الصعوبة التي تلحق بالمكلف تكون سب 
ب وتوسيعه عليه ، فكلما وقع المكلف في مرقةٍ ، جاء الرارع بفتح الباالأحكام 

هم أمامه ، فالررع لا يرزد إرهاق الناس ، فإذا ضاق الأمر على الناس فتح ل
لف الررع باب الترخص ، فإذا ضاق الأمر اتسع ، فإذا ضاق الأمر على المك

 فتح الرارع باب التررزعات.

لى الله تحصى من كتاب الله وسنة رسول الله ص أدلة هذ  القاعدة أكثر من أنو 
زعة عليه وسلم تدل على أن التيسير ورفع الحرج مقصدٌ من مقاصد الرر   

جهد الناس فكيف إذا كانت مرقة ، المرقة مرفوعةٌ بالررع ، والررع لم يأت بما ي
 ويعنتهم ، وجاء ليضع عن الناس إصرهم والأغلال التي كانت عليهم . 

() البقرة  سربُم اليسر ولا يريد بُم العيريد الله تعالى : )  قوله لةومن هذ  الأد
:185 )  

.( 286( ) البقرة : لا يُلف الله نفساً ُلا وسع ا  )ومنها قوله تعالى :   

(  78( ) الحج : وما ععَ عليُم في الدين من حر  ومنها قوله تعالى : )   

ر أيسرهما   ين أمرين ُلا اختا:) ما خير رسول اللهرضي الله عنها  وقول عائرة 
 ما لم يُن ُثما أو قطيعة رحم (147 . 

ي هذ  القاعدة جميع الرخص الررعية تدخل فكثير من التطبيقات فلاولهذ  القاعدة 
وت وررعية الوصية عند الم ،  دفعاً للمرقة من ذلك إجاية الإجارة والإعارة ، 

الظهار  رروعية الكفارة فيومنها ما فرط فيه الإنسان في حياته ، لتدارك م
يما لا يجوي من ذلك جواي رهادة النساء وحدهن فتخفيفاً عن المكلفين ، و ن واليمي

                                                           

سبق تخريجه . - 147  
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لك من ذن النساء ، كالحمل وعيوب النساء ، و لغيرهن الاطلاع عليه من رؤو 
يجوي الصلاة  طهارة المكان ظن دون القطع في استقبال القبلة  والاكتفاء بغلبة ال

.غلبة الظن في القضاء والرهادات وكذلك ، فيه   

 القاعدة الرابعة : ) ُ ا ضاق الأمر اتسع (148.
رقة عاد إذا ظهرت المرقة في أمرٍ ما فيرخص فيه وزوسع ، فإذا يالت الم

طر الأمر إلى ما كان عليه ، وفي الحقيقة هذا رأن الرخص كلها إذا اض
ذا يالت الأسباب الموجبة للترخيص عا لى د الأمر إالإنسان ترخص ، وا 

 العيزمة التي كانت عليها149 . 
ر فإذا أقام أجل السف ترخيص القصر والفطر منومن تطبيقات هذ  القاعدة 

 الميسرة المدين المعسر الذ  لا كفيل له يترك إلى وقتأتم وصام  وكذلك 
ذا لم يقدر على السداد جملةً يساعد على تأديته تقسيطاً . ،  وا   

ئر من طاعات كتعليم القرآن والأذان حفظاً للرعاجواي الإجارة على الومن 
 الضياع . 

-  
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 القاعدة الخامسة:  ) الضرورا  ت يح المح ورا  (150 
قتضي معنى هذ  القاعدة : أن المحرم يصبح مباحاً إذا عرض للمكلف ضرورةٌ  ت
تد الجوع ذلك بحيث لا تندفع تلك الضرورة إلا بارتكاب ذلك المحرم ، كما إذا ار

ى هذا أيضاً كلف وخري الهلاك ، فإنه يجوي له أكل الميتة ونحوها ، وفي معنبالم
ذا المعنى سقوط بعض الواجبات ، أو تخفيفها بسبب الضرورة ، ويرير إلى ه

 قاعدة ) لا واعب مع ععز  ولا حرام مع ضرورة   (151 
 وقد قيد العلماء هذ  القاعدة  بعدة قيود وقواعد وضوابط منها ما يلي 152

ن لم يرتكب تكون الضرورة متحققة بالفعل ، وذلك بأن يتأكد المكلف بأنه إأن -1
ها .المحظور فسيلحقه ضرر يؤد  إلى الهلاك ، أو تلف الأعضاء أو منافع  

أن تكون الضرورة ملجئة بحيث يخرى معها تلف النفس أو أو أحد -2
 الضرورزات الخمس التي لا تقوم الحياة بدونها .

بقدرها . أن تقدر الضرورة -3  

تعذر دفع الضرورة بأ  وسيلة أخرى غير فعل المحذور .-4  

بها . ألا يترتب على العمل بالضرورة ضررٌ أكبر من من الضرر الحاصل -5  

اختلاف  تطبيقات عملية كثيرة تختلف من عصرٍ لآخر بحسب ولهذ  القاعدة 
ى الضرورة تبقأحوال الناس ، وتعدد حوائجهم ، والمركلات التي يواجهونها ، لكن 

من ذلك ما يلي :جامعةً لهذ  المسائل بضوابطها الررعية   
                                                           

.     .  84الأشباه والنظائر :  السيوطي ، ص  - 150  
. 279-74، ونظرية الضرورة الشرعية : ص  289ينظر : القواعد والضوابط :  - 151  
، و نظرية الضرورة  وما بعدها  175، ص   : د حسن السيد خطابة الضرورات تبيح المحظورات ينظر : قاعد-152

   378، والمشقة تجلب التيسير : ص  218الشرعية : ص
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فقة نقل الأعضاء من إنسانٍ ميتٍ  لإنسانٍ حيٍ  للضرورة برروطٍ منها موا-
لك رعايةً الميت أثناء حياته ووجود رهود على ذلك ، وكذلك موافقة أهل الميت وذ

لحرمتهم ، وأن يكون هناك ضرورة ملحة لهذا النقل ، او حاجة تنيل منيلة 
 الضرورة153 . 

قية الجسم حفظاً لبواستئصاله للضرورة المصاب بتر العضو ومن ذلك جواي  -
.من التلف   

. جواي إلقاء مال الغير في البحر إذا تعين ذلك سبباً لإنقاذ السفينة-  

عند المخمصة ، وررب الغاص للخمر من الميتة  جواي أكل الجائع  - -
.أكل مال الغير في المخمصة وكذلك لاستساغة اللقمة ،   

افساد ماله من لم يستطع الدفاع عن نفسه الا بالضرار بغير  بومن ذلك -
.جاي له ذلك  

يرها ومن ذلك العمليات الاسترهادية تجوي للضرورة إذا لم يتعين غ -
 للنكاية بالعدو الحربي ولم يوجد عند المسلمين سلاحاً آخر .

. يؤخذ منه بدون إذنه عند مالك دون غير من امتنع عن أداء دينه و -  
لمصلحة ولكن هذ  القاعدة كما ذكرنا سابقاً مقيدة بألا يكون تحقيق هذ  ا

اوٍ الضرورزة مضيعاً لمصلحةٍ أكبر منها ، أو وجود محظور أكبر أو مس
خمر وأكل كمن أكر  بالقتل على قتل آخر ، ومن أكر  بالقتل على ررب ال

 الميتة . 
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 القاعدة السادسة: ) الضرورا  تقدر بقدرها (154 . 
يجوي  هذ  القاعدة بمثابة قيدٍ للقاعدة السابقة ، وهي تنص على أنه لا

 ميتةلا يأكل من الالجائع مضطر الفتجاوي حد الضرورة ، للمضطر أن ي
اجة الطبيب لا ينظر من العورة إلا بمقدار الحإلا بمقدار سد الرمق ، و 

نما يباح التعرزاذبة لا اليمين الكو ، للمعالجة  ،  ضتباح للضرورة وا 
لا بمقدار ح إالجبيرة التي تستر العضو يجب ألا تستر من العضو الصحيو 

 بقر استمساكها على العضو ، و لا يجوي للمرأة أن تكرف للطبيب إلا
 الضرورة كما لا تنكرف للطبيب إذا وجدت طبيبة .

 القاعدة السابعة : ) الاضطرار لا يبطَ حق الغير(155 .
ى أخذ مال وهذ  القاعدة أيضاً قيدٌ للقاعدة السابقة فمن قادته الضرورة إل

لعادل تلافه ، لا يعفيه ذلك عن التعويض اإغير  ، أو أكل طعامه ، أو 
 لمن أخذ ماله . 

 القاعدة الثامنة : ) َُ ما عاز لع ر بطَ  زواله (156 .
ة يبطل بالرفاءسح على الجبير الموهذ  القاعدة أيضاً قيدٌ للقاعدة السابقة ، ف  

لبس  من، وكذلك المتيمم إذا وجد الماء وقدر على استعماله بطل تيممه و 
لمومئ امرض ثم يال مرضه وجب عليه نيعه  ، وكذلك الحرزر بسبب ال

ب عليها المعتدة عن وفاة يوجها يجه ، و في الصلاة إذا قدر على القيام ليم
ب عيرها ولكن إذا اضطرت للخروج لكسالمكث في بيتها إلى تمام عدتها ، 

                                                           

. 84الأشباه والنظائر : السيوطي ، ص - 154  
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 نجاي خروجها ، فمتى حصل لها مالٌ فاستغنت عن الخروج أو وجد م
 ينفق عليها فليس لها الخروج . 

 ) الحاعة تنزل منزلة الضرورة   عامةً :  القاعدة التاسعة
   ُان  أو خاصة(157 . 

ذلك كمعنى هذ  القاعدة أن الحاجة العامة التي تتعلق بأغلب الناس ، و 
من حيث إباحة  تنيل منيلة الضرورة فتعطى حكمها معينةٍ  التي تختص بفئةٍ 

ن كانت الحاجة مرتبة دون مرتبة الضرورة وهي أقل باعث اً على المحظور وا 
 إنما هو من رأن الضرورات محافظة على–مخالفة قواعد الررع العامة 

جة قد ن الحاالمصالح الضرورزة لكننا وجدنا من أدلة الررع ما يدل على أ
 تعطى حكم الضرورة تيسيراً على العباد وتسهيلًا لرؤون معارهم158 .

 ولقد ارترط العلماء للحاجة المبيحة للمحظور رروطاً وهي 159 :
غة درجة أن تكون الردة الباعثة على مخالفة الحكم الررعي الأصلي بال-1

 الحرج غير المعتاد .
اس نظر إلى أواسط النأن يكون الضابط في تقدير تلك الحاجة ال -2

لى أوساط الفئة المعينة ا لتي ومجموعهم بالنسبة إلى الحاجة العامة ، وا 
 تتعلق بها الحاجة إذا كانت خاصة .

رض سوى أن تكون الحاجة متعينة بألا يوجد سبيل آخر للتوصل إلى الغ-3
 مخالفة الحكم العام .

رزات .ى الضرو أن تقدر تلك الحاجة بقدرها كما هو الحال بالنسبة إل-4  
                                                           

. 88نظائر : ص الأشباه وال- 157  
. 246-245القواعد والضوابط : ص  - 158  
. 247القواعد والضوابط : - 159  
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ى أو ألا يخالف الحكم المبني على الحاجة نصاً من كتاب الله تعال  -5
ه ، وألا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على حكم ذلك الأمر بخصوص
لررع ، يعارض قياساً صحيحاً أقوى منه ، وأن يكون مندرجاً في مقاصد ا

 وألا تفوت معه مصلحة أكبر .    
ربعة بهذ  عمل فقهاء المذاهب الأمن التطبيقات فقد  ولهذ  القاعدة الكثير

ن كان القاعدة فعللوا صحة بعض العقود وغيرها بحاجة الناس إليها ، وا  
 النص قد ورد بحكمها أو حكم بعضها ، ومن ذلك الإجارة ، والجعالة ،

ت .النظر للمرأة لإتمام المعاملا ، وجوايوالاستصناع والمقاولة والسلم   
 و احتجنا لمجموعة من المعاملات لرفع الحرج عن المسلمين لو ولذلك  

جايت هذ  المعاملات . تهماتقتضيها تجار كانت هذ  المعاملات   
ف من تصر ذاك عقد من العقود أو هذا القام استقراء صحيح أن وكذلك لو 

عليهم  التصرفات صار من حاجات الناس بحيث يقعون في الحرج إذا حرم
لتصرف . ، جاي هذا العقد أو ا  

.كرف العورة للحاجة  ومن ذلك جواي  -  
و أ من بيتٍ  جيئٍ  لابد من أخذكان  بالمارة و ومن ذلك لو ضاق رارعٌ  -

ة لولي الأمر ذلك حفظاً للمصلح يرض بذلك ، جاينسان لم لإ أرضٍ 
ط الحاجية العامة ، والتي تقدم على المصلحة الحاجية الخاصة ، برر 

لا يبطل حق الغير . التعويض المناسب فالاضطرار  
موا رو  ودليول ذلوك حوديث ومن الأمثلة في العبادات جمع الصلاة للحاجة ،  -

جموووع رسوووول الله صووولى الله عليوووه ) عووون ابووون عبووواس رضوووي الله عنوووه  أنوووه قوووال: 
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  ولا مطورٍ  وسلم  بين الظهر والعصر، والمغرب والعراء بالمدينة في غير خووفٍ 
 .160( ال: أراد ألا يحرج أمتهقيل لابن عباس: ماذا أراد بذلك؟ ق

ذهووب جماعووة موون الأئمووة إلووى جوواوي الجمووع فووي ) قووال النوووو  فووي روورح مسوولم: 
الحضوووور للحاجووووة لموووون لووووم يتخووووذ  عووووادةً ، وهووووو قووووول ابوووون سوووويرزن وأرووووهب موووون 
أصووووحاب مالووووك وحكووووا  الخطووووابي عوووون القفووووال والرارووووي الكبيوووور موووون أصووووحاب 

صحاب الحوديث واختوار  الرافعي، وعن أبي إسحاق المروي  وعن جماعة من أ
،  ابون المنووذر وزؤزوود  قووول ابوون عبوواس رضووي الله عنووه :  أراد أن لا يحوورج أمتووه 

 .   161( فلم يعلله بمرض ولا غير 
أحمد  مذهبأوسع المذاهب في الجمع  و) رحمه الله : ا ن تيمية يقول و  

صلى  فإنه جوي الجمع إذا كان رغل كما روى النسائي مرفوعاً إلى النبي
ونحوهما  عليه وسلم   إلى أن قال  يجوي الجمع أيضاً للطباخ والخباي الله

 ممن يخرى فساد ماله (162 .
ومن أمثلة الجمع للحاجة : الأطباء الذين يجرون عمليات جراحية تستغرق عدة 
سووواعات ، وكوووذلك المعتقلوووون والأسووورى فوووي سوووجون الظوووالمين فلهوووم الجموووع بوووين 

 .الصلوات في حالة الخوف على أنفسهم 
 
 
 
 

                                                           

.     690صحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب الجمع بين الصلاتين في السفر ، رقم  - 160  
.     .  218، ص  5المنهاج شرح صحيح مسلم : أبو زكريا النووي ، ج  - 161  
.    28، ص    24: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، ج  مجموع الفتاوى - 162  
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أثر التصرف فعلًا ُان أو  ) الإكراه يسقط:  القاعدة العانرة
 .  163(قولاً 

أن ما صدر عن الإنسان من أقوال أو أفعال حال كونه مكرهاً معنى هذ  القاعدة :
، فإنه لا يترتب على تلك التصرفات أثرها الذ  يترتب عليها لو صدرت منه 

 . 164فعل محرم مكرهاً  علىمختاراً ، ومن ذلك سقوط الإثم عمن يقدم 

وجه التيسير في هذ  القاعدة أن الله تعالى قد أسقط عن الإنسان الإثم إذا ما و 
، ولم يجعل الله سبحانه آثار ما يصدر عنه   فعل محرماً أو ترك واجباً وهو مكر ٌ 

من فعلٍ أو قولٍ تترتب عليه مع أن مقومات التكليف من الفهم والقدرة على 
فيه وذلك رخصة من الله تعالى ، لكون الإنسان ناقص الأهلية  الاختيار موجودة

فهو إنما يفعل دفعاً عن نفسه فلم يليمه الله تعالى بالصبر على ما هدد به من قتل 
 . 165أو نحو  حتى في أصل الررزعة وهو الإيمان صيانة لنفسه وحفظاً لها

 

 

 

 

 

 

                                                           

.    150، ص 1بهادر الزركشي ، ج  المنثور من القواعد : محمد بن - 163  
. 181القواعد والضوابط : ص - 164  
.  194القواعد والضوابط : ص - 165  
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 الخاتمة ) وتتضمن أهم نتائج البحث (
نعمته تتم الصالحات ، هاقد وصلنا إلى نهاية هذا البحث الريق ، الحمد لله الذ  ب

وفووي ختامووه يطيووب لووي أن أذكوور أهووم مووا توصوول إليووه البحووث موون نتووائج وهووي علووى 
 الركل التالي : 

1- فقه التيسير : هو تطبيق الأحكام الررعية بصورة معتدلة كما جاءت في 
دٍ يُحر ِّ م الحلال، ولا تميُّعٍ  كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من غير تردُّ

مع مراعاة أحوال المكلفين و تقديم الأحكام الررعية التي حددها .يُحل ِّل الحرام
 الرارع والمتناسبة مع أحوالهم وأيمنتهم وأمكنتهم . 

تحصى  الآيات والأحاديث التي تدل على التيسير ورفع الحرج  أكثر من أن -2
 وقد ذكرت بعضها في البحث .

لفقه التيسير ضوابط لابد للفقيه والمجتهد مراعاتها وهي :-3  
الأخذ به . ، وألا يجاوي النص في أن يكون التيسير ثابتاً بالكتاب أو السنة -  
.ألا يكون التيسير ناتجاً عن ضغط الواقع -  
لررزعة .، ولا يعارض مقاصد ا ألا يعارض التيسير نصاً من الكتاب أو السنة -  
كليف بما لا يطاق ن فقه التيسير الكثير من النتائج السلبية : من التللابتعاد ع-4

 ، والفهم الخاطئ للدين ، عرقلة مسيرة الدعوة إلى الله . 
،  في الررزعة يركل مبحث الرخص الررعية الركيية الرئيسية لفقه التيسير -5

 وحكمها الإباحة مطلقاً .
دلته ، ة أو العكس ولكلٍ أاختلف العلماء في تفضيل الرخصة على العيزم-6

رعيٌ يمنعه المكلف فقيه نفسه في الأخذ بالرخصة ما لم يقم مانعٌ روالراجح أن 
يمان من الأخذ بها ، وذلك لأن المرقة أو الضرورة أو الحاجة تختلف بحسب الأ

.والأعمال ، وحسب ضعف العيائم أو قوتها  
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كم التكليفي بحسب الح للرخص تقسيماتٌ متعددةٌ ذكرها الفقهاء ، فهي تقسم-7
 إلى واجبةٍ ومندوبةٍ ومباحةٍ ومكروهةٍ وخلاف الأولى .

ركٍ ، كما أنها تنقسم بحسب المرقة ، كما تنقسم إلى رخصة فعلٍ ورخصة ت  
مالٍ كما تنقسم إلى رخصة ترفيهٍ ورخصة إسقاطٍ ، كما تقسم إلى رخصة ك

بحث .ورخصة نقصٍ إلى غير ذلك من التقسيمات التي ذكرت في ال  
المرقة للتيسير في الررزعة العديد من الأسباب منها : الضرورة والحاجة و -8

كرا  ولكلٍ والسفر والمرض وعموم البلوى و الخطأ والنسيان و الجهل والسفر والإ
 منها رروطٌ وضوابط ذكرتها في البحث .

قد رجح اختلف العلماء في جواي تتبع رخص الفقهاء بين مجييٍ وحاظرٍ ، و -9
لوقوع في بحث جواي تتبع الرخص ضمن ضوابط محددة ، والتي يؤد  تجاويها اال

 الكثير من المخالفات . 
ير ورفع الحرج ، هناك الكثير من القواعد الفقهية التي بنيت على مقصد التيس-10

ضرورات منها : ) الأصل في الأرياء الإباحة ( و) المرقة تجلب التيسير ( و) ال
يرها .تبيح المحظورات ( وغ  

بل منا هذا هذ  أهم النتائج التي توصلت إليها من هذا البحث أرجو الله أن يتق
 العمل وزجعله في مييان حسناتنا إنه سميعٌ قرزبٌ مجيبٌ . 

الدكتور : عمر محمد جبه جي                                                   

العين        –الإمارات   
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